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 المحتوياة 

مت جدول الأهمال  براامج الأمم المتحدة للمساهدة مي تدريس القااون الدولي ودراسته واشره وزيادة  81البند  
 )تاب (تف مه 

 مت جدول الأهمال  اطاق مبدإ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه 86البند 
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مي غيا  الســيدة  ل ثااي )قطر(، تول  الرئاســة الســيد غارســيا لوبيس  
 )إسباايا(، اائب الرئيسة. 

 
 15:00امتتح  الجلسة الساهة   

من ج ول الأعمدال  رراام  الأم  المححد ة للمسددددددددداع ة       81البند  
  )تــاب (   تد يس  الادااوا الد ول  ودياسدددددددددحدة واشدددددددددر  و سدادة ت  مدة 

 (A/76/404 ) 

)تافلند(  قال  إن ومد بلدها يشيد بالج ود    السدد ة ااالومدواا  - 1
ــاو والمنظمــاة   المبــذولــة مت جــااــب دــــــــــــــضبــة التــدويت والــدول الأهضـــــــــــــ
والمؤسـسـاة المعنية لكفالة اسـتمرار براامج المسـاهدة مي تدريس القااون  

ــته و  ــره وزيادة تف مه، هل  الرغم مت القيود الناجمة هت  الدولي ودراسـ اشـ
(. وإمادة إن البراامج، بتعزيز 19-جائحـة مر  ميرو  وورواا )كوميـد

 م م إمضل للقااون الدولي، يس م إس اما وبيرا مي تعزيز سيادة القااون.

ومضــــــــــــــ  تقول إن اشــــــــــــــر المعـار  القـااوايـة يجـب إن ي ون   - 2
. وتحقيقا ل ذه الغاية، فنبغي زيادة  دــــــــــامج ويســــــــــت د  جم ورا واســــــــــعا

استلدام الوسائل الرقمية مي براامج المساهدة، ومت هذه الوسائل ملفاة 
ــية هبر ا اترا    ــوتي الرقمية )البودواســــــ ( والدوراة الدراســــ البث الصــــ
والمحاضـــــــــراة المســـــــــجلة  ارج الموق . وقال  إن ومد بلدها فجر  م   

اطاق مجموهة المحاضـــــراة والمواد  التقدفر الج ود المتواصـــــلة لتوســـــي   
التي تقدم ا م تبة الأمم المتحدة الســـــــــــــمضية البصـــــــــــــرية للقااون الدولي. 
ــميمه لجعله إك ر   ــب ي للم تبة و هادة تصــــــــــ وينبغي تحدفث الموق  الشــــــــــ
ســــــ ولة مي الاســــــتلدام وإك ر جاشبية لجيل الشــــــبا ، وما فنبغي تحميل 

الاســــــــــــــتعــااــة بمزيــد مت  مقــا   ميــدفو إرــدر. وإهربــ  هت تــدفيــد تــافلنــد  
ــاهدة مي إهداد المواد الجزمة  ــاهدفت والمتدربيت الدا لييت للمســـــــــــ المســـــــــــ
للموق  الشـــــــــــب ي. وقال  إن ومد بلدها يشـــــــــــج  الدول الأهضـــــــــــاو هل  
ــول إل  قواهد بيااات ا الو نية للمعاهداة مت   ــمان إم ااية الوصـــــــــــ ضـــــــــــ

  جل القسم شي الصلة مت الموق  الشب ي.

ن تافلند ملتزمة باستئنا  دورها ومضيف للدورة وإردم  قائلة إ - 3
الدراسـية ا قليمية مي مجال القااون الدولي سسـيا والمحيا ال ادح رالما 
تسمح الظرو  بذلك. وإهرب  هت سرور بلدها لاتلاش الترتيباة الجزمة 

؛ وم  شلك، فنبغي إلا يحل تومير 2021لعقد الدورة امتراضـــــــــــيا مي هام  
لم هت بعد محل التدريب بالحضـــــــور الشـــــــلصـــــــي. ملم إدواة معالة للتع

يستفد المشاروون مي الدوراة المعقودة بالحضور الشلصي مت التدريب  
الموضـــوهي محســـب، بل اســـتفادوا إيضـــا مت مرصـــة بناو دـــب اة م نية 
م  إقراا م والتفـاهـل م  المحـاضــــــــــــــريت. ووـااـ  الـدورة ا قليميـة إرـد  

لدولي مي منطقة  ســـــــــيا والمحيا  المنصـــــــــاة الرئيســـــــــية لتعزيز القااون ا
 ال ادح.

وفيمـا فتعلق بـالتمويـل، دــــــــــــــددة هل  إهميـة إن فـده م براـامج  - 4
المســــــــــــــاهدة بموارد وافيـة يم ت التنبؤ ب ـا. ولذلك إهرب  هت إمل تافلند  
ــل  ــتمر تلصــــــــيي التمويل مت الميزااية العادية، وإن تواصــــــ مي إن يســــــ

 ة.الدول الأهضاو تقديم تبرهاة مالية إو هيني

)ماليزيا(  قال  إن ومد بلدها ف ني هل  دـــضبة    السددد ة عاماا - 5
التدويت لاســـتكشـــام ا ســـبج مبتكرة لتحقيق إهدا  براامج المســـاهدة هل  
ــدد،  ــتمرة التي تطرر ا الجائحة. ومي هذا الصـــ الرغم مت التحدياة المســـ
إهربـ  هت ترريـب مـاليزيـا بوضــــــــــــــ  من ج التعلم الـذاتي هت بعـد وتقـديم 

همل هل  ا اترا  ووســـــيلة مؤقتة لبناو القدراة، وهت ســـــرورها   رلقاة
لأن  ريجي البراامج ما زالوا يســـــــــــتفيدون مت الجلســـــــــــاة التفاهلية هبر  
ا اتراـ . وإهربـ  هت إمـل ومـد بلـدهـا مي إن تتم ت الحـاصــــــــــــــلـة هل  
زمالة هاملتون دـــــيرلي إميراســـــينة التذوارية مي مجال قااون البحار لعام 

. ورغم إن دــــــــــــــب ــة ا اتراــ   2022مــالت ــا مي هــام  مت بــدو ز   2020
تمّ ت مت إجراو النقادــــــاة المعمقة و قامة الروابا الطويلة الأمد التي  لا

ــتلدام تكنولوجيا  فتيح ا التدريب بالحضـــــور الشـــــلصـــــي، مااه فنبغي اســـ
المعلوماة والاتصــــــالاة لنشــــــر المعار  مي مجال القااون الدولي هل  

 جم ور إوس .

ائلة إن الم تبة الســــمضية البصــــرية تؤدي دورا هاما  وإضــــام  ق - 6
مي ضـــــمان اســـــتمرارية إاشـــــطة براامج المســـــاهدة مي الأوقاة الصـــــضبة 
الراهنة. وينبغي مواصـــــلة اشـــــر المواد التدريبية مي مجال القااون الدولي 

. واظرا لأهميـة USBمي دــــــــــــــ ـل مطبوق وهل  محروـاة إقرا  مج   
القااون مي مجال العجقاة الدولية،   براامج المســــاهدة مي إرســــاو ســــيادة

مـان ومـد بلـدهـا فؤيـد تلصــــــــــــــيي إموال مت الميزاايـة العـاديـة لضــــــــــــــمـان 
اســــــــــــــتمرار معـاليـة البراـامج وزيـادة تطويره. وإهربـ  هت ترريـب مـاليزيـا  
إيضــا بالتبرهاة التي تقدم ا الدول الأهضــاو. وا تتم  ولمت ا قائلة إن 

ســـــــــــتشـــــــــــارية المعنية ببراامج بلدها فتشـــــــــــر  بالمشـــــــــــاروة مي اللجنة الا
ــطل  ب ا مي إ ار هذا  ــطة المضـــــ ــاهدة، وســـــــيواصـــــــل دهم الأاشـــــ المســـــ

 البراامج.

)المغر (  قال  إن براامج المســـاهدة ما زال  السددد ة لحمدر   - 7
فؤدي دورا راســـــما مي تدييم ســـــيادة القااون، والن و  بالســـــجم والأمت  

الدول. وبفضل البراامج،   الدولييت، وتعزيز العجقاة الودية والتعاون بيت
تم ن  إجيال مت الممارســـــيت والقضـــــاة والدبلوماســـــييت مت تعزيز م م م  
للقااون الدولي. ويشــــــــير العدد الكبير مت المردــــــــحيت للبرامج والزمالاة 
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ــرية، إل  إن  ــمضية البصــــــــــ ا قليمية، والاســــــــــــتلدام المتزافد للم تبة الســــــــــ
  إاشــــــــــــــطــة بنــاو قــدراة البراــامج ريوي و ل  إن هنــاك  لبــا متزافــدا هل

 الدول الأهضاو.

ــامة البراامج اللارجي   - 8 ــتضــــــ وإهرب  هت ســــــــرور المغر  لاســــــ
. وإهربــ  2019مي الربــاف مي هــام    لأكــاديميــة القــااون الــدولي بجهــاي

هت ترريب بلدها بعقد الدورة الدراسـية ا قليمية لأمريقيا مي دـباف/مبرافر  
، وهت  يبـــة إملـــه لأن الجـــائحـــة رـــالـــ  لارقـــا دون هقـــد الـــدورة  2020

ا قليميـة لأمري ـا الجتينيـة ومنطقـة البحر الكـاريبي وبراـامج الزمـالاة مي 
الشـــلصـــي. وقال  إن ومد بلدها فررب    مجال القااون الدولي بالحضـــور

ــضبة التدويت،  ــري  لمن ج التعلم الذاتي هت بعد مت جااب دــــ بالتنفيذ الســــ
ولكنـه فود إن فبرز إاـه تـدبير مؤقـ  ف ـد  إل  التلنيف مت إثر ا لغـاو  
ــية بالحضــــــور الشــــــلصــــــي. وبيّن  إن  الذي لا مفر منه للدوراة الدراســــ

ائد واضـــحة وينبغي اســـتئنام ا للدوراة الدراســـية بالحضـــور الشـــلصـــي مو 
مي إقر  وق  مم ت. وقدم  الم تبة الســـمضية البصـــرية مســـاهمة وبيرة  
ــل  ـــا   جل  ــا بشــــــــــــــ ـ ــااـــ  موردا م مـ مي التعلم هبر ا اتراـــ  ووـ
ــام  إن ومد بلدها فررب بالج ود المبذولة لزيادة إم ااية  الجائحة. وإضـــــ

لبودواســــ  الوصــــول إل  ســــلســــلة محاضــــراة الم تبة مت  جل ملفاة ا
 وغيرها مت الأدواة.

وإهربـــ  هت ترريـــب المغر  بـــالتبرهـــاة المقـــدمـــة مت الـــدول  - 9
الأهضـــــاو والمنظماة الدولية لتنفيذ براامج المســـــاهدة. وا تتم  ولمت ا  
قائلة إاه فنبغي، هل  المد  الطويل، تمويل البراامج تمويج مســــــــــــــتداما  

 برهاة.مت  جل مزيج مت موارد الميزااية العادية والت

فواة )جم وريــة ووريــا(  قــالــ  إاــه لكي    مون   السدددددددددددد ة  ي  - 10
يصــــطبة القااون الدولي بالصــــبغة الدولية رقا، يجب اشــــره وتف مه هل  
اطاق إوسـ . وسـي ون لبراامج المسـاهدة إكبر الأثر هندما تشـارك الدول 
ــتفيدفت المســـت دميت   الأهضـــاو مي الج ود الرامية إل  الوصـــول إل  المسـ

  دائرة المسـتفيدفت. وهل  وجه التحدفد، يم ت للدول الأهضـاو إن وتوسـي
تزيد الوهي بالموارد م ل ســـــلســـــلة المحاضـــــراة دا ل المجال الأكاديمي 
وإن تســـــــــتفيد من ا هند تدريب مودفي ا المداييت ودبلوماســـــــــيي ا. واوه   
ــر القااون الدولي العام  بدن الج ود التي تبذل ا ر ومة بلدها لتعزيز اشــــــــ

مســـــابقة ســـــنوية للمحاكم الصـــــورية وجائزة لأمضـــــل إ رورة هت   تشـــــمل
موضـوق شي صـلة. واوه  بدن المحاضـراة والدوراة التدريبية المعقودة 
بالحضــور الشــلصــي مي إكاديمية ســول للقااون الدولي وإكاديمية فوســو  

 . 2021لقااون البحار ستستداف مي وق  لارق مت هام  

إن تعود الـــدوراة ا قليميـــة  وإهربـــ  هت إمـــل ومـــد بلـــدهـــا مي   - 11
قريبا إل  الااعقاد بالحضـور الشـلصـي. واسـتدرو  قائلة إاه سـي ون مت  
ــتنادا إل  المن ج الدراســـــــي  المفيد مواصـــــــلة تومير التدريب هت بعد، اســـــ
الذي وضـــــــــعه م تب الشـــــــــؤون القااواية إثناو الجائحة، و تارته لجم ور  

ــة ــ  اللاصــ ــ . ويم ت إن تكون ملفاة البودواســ ــمضية  إوســ بالم تبة الســ
البصــــــــرية إيضــــــــا إداة مفيدة لتوســــــــي  اطاق البراامج. ويم ت اســــــــتلدام 
محاضـراة إقصـر، م ل تلك المندرجة مي سـلسـلة المحاضـراة المصـغرة  
التي تقدم ا الم تبة، لتعريف هامة الجم ور بدســاســياة القااون الدولي. 

ــميم وتطوير   وينبغي بذل ج د واق لمراهاة تنوق التقاليد القااواية هند تصـــ
ــة.  ــالجـــة الا تجلاة الجغرافيـ ــامج، بةيـــة معـ ــار البراـ ــادراة مي إ ـ المبـ
وا تتم  ولمت ا قائلة إن ومد بلدها ســـيواصـــل اســـتكشـــا  الســـبل الكفيلة 

 بتشجي  تدريس القااون الدولي ودراسته واشره، وزيادة تف مه.

)الجزائر(  قال إن براامج المســــاهدة ما مت    السدددد  روبددد و  - 12
يســر، منذ إاشــائه، تعميق م م القااون الدولي، بما يعزز الســجم والأمت  ف

الـدولييت وين   بـالعجقـاة الوديـة والتعـاون بيت الـدول ويـدهم ســــــــــــــيـادة 
القااون هل  الصــــــــعيدفت الو ني والدولي. وإماد إن الطلب المتزافد هل  

ــية ا قليمية مي مجال القااون الدولي دليل هل  إهم يت ا  الدوراة الدراســــــــ
ــيلــة لبنــاو القــدراة. ومي مواج ــة الظرو  النــاجمــة هت جــائحــة  كوســــــــــــ

، إبـدة دــــــــــــــضبـة التـدويت دفنـاميـة وقـدرة هل  التـدقلم مت  جل 19-كوميـد
تم يت الدوراة الدراســية، ولا ســيما الدورة الدراســية ا قليمية لأمريقيا، مت 

ــتدرك قائج إن ومد   ــ ل التعلم الذاتي هت بعد. واســ ــتمرار مي دــ بلده  الاســ
يدمل مي إن تعمل دــــضبة التدويت هل  إرســــاو توازن إمضــــل بيت اللغاة 
الرسـمية السـ  مت إجل تحقيق تكامؤ الفر  وضـمان مشـاروة مردـحيت  
مت جمي  البلـدان الأمريقيـة؛ واوه بـداـه قـد وردة  لبـاة لجدــــــــــــــتراك مت 

ــا 2021دولة إمريقية مقا مي هام  27 . وإهر  هت تقدفر ومد بلده إيضـ
ــاو   لبراامج الزمالاة مي مجال القااون الدولي. وإهر  هت إمله مي إاشــــ

ــوو الجائحة،  ــاهدة، وإن يجري، مي ضــــ ــب ة مت  ريجي براامج المســــ دــــ
ــتمر هبر ا اترا . وإهر  هت   تزويد اللريجيت بداشـــــــــــطة التعلم المســـــــــ

ــر   ــدار  بعتيت   الحولية القااواية للأمم المتحدةترريب ومد بلده بنشــ و صــ
دليـل القـااون الـدولي  مجموهـة مت  ”زيـة والفراســــــــــــــيـة مت  بـاللغتيت الااكلي

ــائر اللغــاة “الصــــــــــــــ وك . وإهر  هت إملــه مي تعميم هــذا الــدليــل بســـــــــــــ
 الرسمية. 

ــد الفجوة   - 13 وإهر  هت ترريـب ومـد بلـده بـاللطواة المتلـذة لســــــــــــ
الرقميــة هت  ريق تلبيــة ارتيــاجــاة المســــــــــــــتلــدميت الــذفت يفتقرون إل  

لســـــرهة. ومت الم م إيضـــــا زيادة التنوق اللغوي  دماة ا اترا  العالية ا
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لمحتو  الم تبة الســـــــــــمضية البصـــــــــــرية مت إجل ضـــــــــــمان تم يل ملتلف  
 المذاهب والنظم القااواية.

ــية  - 14 وإهر  هت إمل ومد بلده مي إن تســــــــــــتمر الدوراة الدراســــــــــ
ا قليميــة وبراــامج الزمــالاة مي مجــال القــااون الــدولي مي تلقي التمويــل 

ة العادية، وإن فزداد هدد الزمالاة الممولة مت تلك الميزااية.  مت الميزااي
وا تتم ولمته قائج إاه فنبغي اســــــــــــــتئنا  الشــــــــــــــ ل التقليدي المتم ل مي 
تنظيم برامج التدريب بالحضــــــور الشــــــلصــــــي بمجرد زوال الجائحة اظرا 
لأهمية التفاهجة الشــــلصــــية لتعزيز المعرمة بالقااون الدولي والعجقاة  

 يت الدول.الودية ب

)جاماي ا(  قال إن براامج المســاهدة فلبي راجة    السدد  شبدل  - 15
ماسة إل  بناو القدراة مي مجالي القااون الدولي والدبلوماسية، ولا سيما 
ــيادة  مي الدول النامية. إش إن التدريب مي مجال القااون الدولي فدهم ســــــ

مي النظام القااون، وييســــــــر المشــــــــاروة هل  اطاق إوســــــــ  وإك ر معالية 
المتعدد الأ را ، ويعزز قدرة جمي  الدول هل  التفاهل بصـــــورة مجدية 

 مي سياق التزامات ا ال نائية.

ومضـــــ  يقول إن ومد بلده ف ني هل  دـــــضبة التدويت لما بذلته  - 16
مت ج ود  جل العام الماضــــــــــي لتلطيا وتنفيذ ملتلف الأاشــــــــــطة مي 

ــاهدة، هل  الرغم مت الت ــتمرة التي تطررا إ ار براامج المسـ حدياة المسـ
. وإهر  هت الأسف لأاه لم فتست هقد الدورة الدراسية  19-جائحة ووميد

ا قليمية لأمري ا الجتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالحضـــور الشـــلصـــي  
ــتدرك قائج إن ومد بلده ممتت لعقد اســــــــــــلة هل  2021مي هام   . واســــــــــ

مي ا. وإهر  هت ترريب  ا اترا  ولأن مم ج لبلده تم ت مت المشـــــاروة 
جــامــاي ــا بــاللطا الراميــة إل  اســــــــــــــتئنــا  برامج التــدريــب بــالحضــــــــــــــور 

، لأن الأاشــــطة الحضــــورية تومر مزايا مريدة  2022الشــــلصــــي مي هام  
ــاة المتعمقة والتفاهل والتعاون بيت  مت اوه ا مت ريث تشــــجي  المناقشــ

ده  المشـــــــــــــــارويت وتعزز العجقـاة بيت الـدول. وإهر  هت ترريـب ومـد بلـ
 إيضا بتنظيم إاشطة تعليمية للريجي البرامج التدريبية.

وإهر  هت تقــدفر جــامــاي ــا لتلصــــــــــــــيي موارد مي الميزاايــة   - 17
ــج هت التبرهاة المالية والعينية التي  ــاهدة، مضــــــــ العادية لبراامج المســــــــ
قدمت ا الدول الأهضــــــــــاو والمنظماة الدولية. وا تتم ولمته قائج إن هذا 

 امة البراامج ويعزز تحقيق إهدامه.الدهم سي فل استد

ــي(  قال إن ومد بلده  السدددددد  رروسددددد  رسا و  - 18 )الاتحاد الروســـــ
يقدر الج ود التي فبذل ا م تب الشــؤون القااواية لتنفيذ براامج المســاهدة  

واســــــــــــــتلـدام موارد الميزاايـة والتبرهاة  19-هل  الرغم مت جائحـة ووميـد

هت بعد المقدم بدلا مت الدوراة   اســــــتلداما إم ل. ومي ريت إن التدريب
الــدراســــــــــــــيــة ا قليميــة للأمم المتحــدة مي مجــال القــااون الــدولي وبراــامج  
الزمـالاة مي مجـال القـااون الـدولي  جل الفترة المشــــــــــــــمولـة بـالتقرير لـه 
مزايا واضـــــــــحة، مااه لا يم نه إن يحل محل التجربة الفريدة المتم لة مي 

بار يت مي مجال القااون الدولي. التفاهل دـــــــلصـــــــيا م  الممارســـــــيت وال
وإهر  هت إمـل ومـد بلـده مي إن تعقـد الـدوراة الـدراســــــــــــــيـة، المقـدمـة مي 
ــتقبل وإن تقدم  ــي مي المســ ــور الشــــلصــ ــاهدة، بالحضــ إ ار براامج المســ

 الزمالاة مرة إ ر  للمردحيت المستحقيت.

وإهر  هت ترريب ومد بلده بالج ود الجارية التي تبذل ا دضبة   - 19
ــرية، ولكنه فتوق  إن التدو  ــمضية البصــــ ــامة مواد إل  الم تبة الســــ يت  ضــــ

دليل القااون الدولي  مجموهة  ”يســتمر توزي  المواد المطبوهة، ولا ســيما  
. وينبغي للأمـــااـــة  “تقـــارير قراراة التح يم الـــدوليـــة”  و  “مت الصــــــــــــــ وك

العـامـة، مي إ ـار ج ودهـا الراميـة إل  تعزيز ســــــــــــــيـادة القـااون، إن تروز 
شجي  تدريس القااون الدولي ودراسته واشره وزيادة تف مه، وينبغي هل  ت

ــد تلصــــــــــــــيي  ــد  هنـ ــذا ال ـ ــة للبرامج التي تعزز هـ إن تعطي الأولويـ
ــا إن يعر  هت تقدفره   التمويل. وا تتم ولمته قائج إن ومد بلده فود إيضــــ
للمســــاهمة الشــــلصــــية القيّمة لمودفي م تب الشــــؤون القااواية مي تع د 

 طويره.البراامج وت
 

من ج ول الأعمال  اطاق مب أ الولاية الاضددددددددالية العالمية    86البن   
 ( A/76/203)   وتطبياة 

)جم ورية إفران ا ســــــــجمية(     باد شويباابوي اجف قالسدددددد    - 20
تكلم باســـــــــــم رروة بلدان هدم الااحياز، مقال إن المبادح الم رســـــــــــة مي 
ــيادة بيت الدول  مي اق الأمم المتحدة، ولا ســــــيما مبادح المســــــاواة مي الســــ
واســتقجل ا الســياســي وهدم جواز التد ل مي دــؤوا ا الدا لية، فنبغي إن 

راواة قضـــــائية. وما تمارســـــه محاكم  فُلت ز م ب ا التزاما صـــــارما مي إي إج
ــؤوليت رفيعي  ــائي جنائي هل  مســــــ الدول الأ ر  مت ا تصــــــــا  قضــــــ
المســتو  فتمتعون بالحصــااة بموجب القااون الدولي يشــ ل اات اكا لمبدإ 
ســـــــيادة الدول؛ محصـــــــااة مســـــــؤولي الدول مبدإ راســـــــ  مي المي اق ومي 

هت البــال إن هــذا القــااون الــدولي ويجــب إن تُحت ر م. وينبغي إلا يغيــب  
ــيف إل  جدول إهمال اللجنة مي هام   ، بمبادرة مت  2009البند قد إضـــــــــــ

مجموهـة الـدول الأمريقيـة، بغر  توضــــــــــــــيح اطـاق وتطبيق مبـدإ الولايـة 
 القضائية العالمية ومن  إساوة استعماله.

ــائية العالمية تومر إداة لمحاكمة   - 21 وإضـــا  قائج إن الولاية القضـ
الجرائ دوليـــــة. ولكت مت مرتكبي بع   معـــــاهـــــداة  اللطيرة بموجـــــب  م 

https://undocs.org/ar/A/76/203
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الضــروري توضــيح هدّة مســائل مت إجل من  إســاوة تطبيق ا، ومت بين ا 
مجموهة الجرائم التي تندرج ضــــــــــــــمت اطاق الولاية القضــــــــــــــائية العالمية 
والشـروف الجزمة لتطبيق ا. وإهر  هت جزق الحروة إزاو اسثار القااواية  

ة تطبيق الولاية القضــــــائية العالمية فيما  والســــــياســــــية المترتبة هل  إســــــاو
فتعلق بحصـااة مسـؤولي الدول وسـيادة الدول. ومي هذا الصـدد، يسـاورها 
القلق بوجـه  ـا  إزاو تطبيق الولايـة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة فيمــا فتعلق 
ببع  الدول الأهضــــاو مي الحروة. ولعل اللجنة تجد القراراة والأر ام 

ــادرة هت مح مـة العـدل الـدو  ليـة وهمـل لجنـة القـااون الـدولي مفيـدة الصــــــــــــ
ــات ا. ويجب تجنب إي توســـــــــــي  لا مبرر له لقائمة الجرائم التي  لمناقشـــــــــ

 يم ت مقاضاة مرتكبي ا مت  جل تطبيق الولاية القضائية العالمية. 

ومضــــ  يقول إن الحروة ســــتشــــارك بصــــورة اشــــطة مي إهمال   - 22
وينبغي إن ت د  المناقشـاة التي الفريق العامل المعني ب ذا الموضـوق.  

ــائيــة العــالميــة ورــدود  تجري ــا الحروــة إل  تحــدفــد اطــاق الولايــة القضـــــــــــــ
تطبيق ا؛ وينبغي النظر مي إاشـــــاو  لية رصـــــد لمن  إســـــاوة اســـــتلدام ا.  

يم ت للولاية القضــــــائية العالمية إن تحل محل الأســــــاســــــيت اس ريت  مج
والجنســـــية. وينبغي هدم إهمال ا   قامة الولاية القضـــــائية، وهما ا قليمية  

إلا مي رالة الجرائم الأدــد  طورة، ولا يم ت اســتلدام ا لاســتبعاد قواهد  
ومبادح القااون الدولي الأ ر  شاة الصــــــلة، بما مي شلك ســــــيادة الدول 
ــائية  ــااة مســـؤولي الدول مت الولاية القضـ والســـجمة ا قليمية للدول ورصـ

 الجنائية الأجنبية.

ــاز تر  إاـــه مت  وا تتم و - 23 ــالقول إن رروـــة هـــدم الااحيـ جمـــه بـ
ــابق لأوااـه مي المررلـة الراهنـة إن يُطلـ ب إل  لجنـة القـااون الـدولي  الســــــــــــ
إجراو دراســة هت موضــوق الولاية القضــائية العالمية. وســتواصــل الحروة 
السـعي إل  تحقيق ال د  المشـترك المتم ل مي تحقيق الارترام المتبادل  

تضـــــمت، مي جملة إمور، الحفا  هل  ســـــيادة القااون  بيت الدول، الذي ف
ــائية العالمية هل   مي جمي  إاحاو العالم وضــــــــمان تطبيق الولاية القضــــــ

 احو سليم ومسؤول ور يم.

)المغر (  تكلمـ  بـاســــــــــــــم مجموهـة الـدول   السددددددددددد ة لحمدر   - 24
ــائيـة العـالميـة وتطبيقـه بنـد  الأمريقيـة، مقـالـ  إن اطـاق مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ

ج مي جدول إهمال الجمضية العامة منذ دورت ا ال ال ة والســــــــــــتيت بناو  إُدر 
هل   لب المجموهة الأمريقية التي ســــــــاورها القلق إزاو إم ااية إســــــــاوة 
ــؤوليت الأمريقييت. ولكت  جل الفترة   ــة هل  المســــــ تطبيق المبدإ، و اصــــــ
التي تجاوزة هشــر ســنواة منذ شلك الحيت، لم يحرز ســو  تقدم ضــئيل 

هذه المســــــــــدلة. ومت مصــــــــــلحة الدول ول ا إن تتفق هل  وينية  جدا مي 
 التصدي لاستغجل مبدإ الولاية القضائية العالمية و ساوة استلدامه.

ومضـــــــــــــــ  تقول مي ريت إن المجموهـة الأمريقيـة تحترم مبـدإ   - 25
ــي   ــيســــــ ــو  هليه مي القااون التدســــــ ــائية العالمية، المنصــــــ الولاية القضــــــ

 تزال تشـــعر بالقلق إزاو إســـاوة اســـتلدام المبدإ لجتحاد الأمريقي، ماا ا لا
ولم تســــفر المناقشــــاة الصــــضبة  وإوجه هدم اليقيت بشــــدن اطاقه وتطبيقه.  

التي إجري  هل  مد  العقد الماضــي بشــدن هذا البند مت جدول الأهمال  
ســـــــــــو  هت تقدم ضـــــــــــئيل جدا. ووررة المجموهة إن ا هرا  هت قلق ا  

ــائية العالمية لا فتعلق بما البالة إزاو ااطباق مبدإ الولا  يجري همله   ية القضـ
جمــاييــا مت  جل العمليــاة المتعــددة الأ را  إو المجتم  العــالمي، بــل  
ــاو الـدول   ــاة مي الـدول غير الأمريقيـة لر ســــــــــــ فتعلق بـات ـام مراد  القضــــــــــــ
ــار المســــــــــــــؤوليت   ــة وغيرهم مت وبـ ــارجيـ ــة ووزراو اللـ ــاة الأمريقيـ والح ومـ

لتمت  بـــالحصــــــــــــــــااـــة بموجـــب القـــااون الـــدولي.  الحـــالييت الـــذفت يحق ل م ا 
وتعـاواـ  الـدول الأمريقيـة ومفوضــــــــــــــيـة الاتحـاد الأمريقي مي إاجـاز إهمـال  
ــاهمـة   اللجنـة، هل  الرغم مت دــــــــــــــواغل ـا، بمـا مي شلـك هت  ريق المســــــــــــ

 بالمعلوماة والمجرظاة والمشاروة مي إاشطة الفريق العامل.  

ــا - 26 ــتشــــ رية، بل ويجب هلي ا،  وإردم  قائلة إاه يم ت للجنة الاســــ
إن تتلذ  طواة لمعالجة مسدلة ازوق الدول غير الأمريقية إل  الارتكام 
لمبدإ الولاية القضــائية العالمية مي قضــايا تتعلق بدمريقييت، ونيام ا بذلك 
 ارج إ ار العملياة المتعددة الأ را  ومت دون موامقة الدول الأمريقية  

الــــدولي. غير إن ومت دون تطبيق ضــــــــــــــمــــااــــاة التعــــاون مي   النظــــام 
المجموهة لدف ا إدلة هل  اســــــــتلدام هذا المبدإ مي إمريقيا بموامقة الدول 
الأمريقية المعنية وبالتعاون مع ا، وتمادـــــــــــــيا م  التزام ا باا او ا مجة 
مت العقـا  هل  الجرائم الورشــــــــــــــيـة. مـالموامقـة والتعـاون، هنـدمـا فُنظمـان  

ــاهدا هل  الحد مت    ضـــــمت إ ار النظام المتعدد الأ را ، يم ت إن يســـ
اســـتغجل مبدإ الولاية القضـــائية العالمية و ســـاوة اســـتلدامه. وهجوة هل  
ــائية   ــائية العالمية، م ملة للولاية القضـــ شلك، يجب إن تكون الولاية القضـــ
الو نيـة للبلـد المعني ويجـب إلا تُطبَّق بطريقـة تتنـام  م  مبـادح القـااون 

الســــيادة، وهدم التد ل مي الشــــؤون الدا لية  الدولي، بما مي شلك مبادح 
 للدول، والحصااة السيادية، والحصااة الدبلوماسية.

ــروف   - 27 ــماااة ودـ ــدن ضـ ــل إل  اتفاق بشـ وبيّن  إاه يجب التوصـ
ــائية العالمية. وا تتم  ولمت ا   محددة لتنظيم الارتكام إل  الولاية القضـــــــ

ريقي بشــــــــــــــــدن الولايـــة قـــائلـــة إن القـــااون الو ني النموشجي لجتحـــاد الأم
ــائية العالمية هل  الجرائم الدولية فنطوي هل  إم ااية ضـــــــــــــمان   القضـــــــــــ
مواومة القواايت الو نية، مما يقلل إل  إدا  رد مت ارتمال اســـــــــــــتغجل 

 المبدإ و ساوة استلدامه.
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)مم لـة الاتحـاد الأوروبي، بصــــــــــــــفتـه مرانبـا(،   السددددددددددد ة روبداا - 28
تحدث  إيضــا باســم البلدان المردــحة لجاضــمام إل  الاتحاد، وهي إلباايا  
والجبل الأســود وصــربيا ومقدوايا الشــمالية؛ وبلد هملية تحقيق الاســتقرار 
والااتسا ، البوسنة وال رسك؛ با ضامة إل  جم ورية مولدوما وجورجيا، 

جرائم التي ت ير قلق المجتم  الـدولي بـدســــــــــــــره يجــب مقــالـ  إن إ طر ال
تظل دون هقا . وقال  إن وفالة إقامة العدل ليســـــــــ  م مة مي رد  إلا

شات ا محســـب، بل إا ا تحقق ا اصـــا  للضـــحايا، وتقلل مت الرغبة مي 
 الااتقام، وتساهد هل  من  اشو  النزاهاة مي المستقبل.

ــات - 29  ا فيما فتعلق بنطاق  ومضــــــــ  تقول إن  راو الدول وممارســــــ
مبدإ الولاية القضـــــــائية العالمية وتطبيقه تتفاوة تفاوتا وبيرا. واوه  بدن 
الاتحاد الأوروبي فر  إن المسـؤولية الرئيسـية هت التحقيق مي جريمة ما 
ومقاضـاة مرتكبي ا تق  هل  هاتق الدولة إو الدول التي ل ا صـلة مبادـرة 

ة القضــــــائية الجنائية العالمية تمّ ت  بالجريمة. واســــــتدرو  قائلة إن الولاي
ــاة مرتكبي إ طر الجرائم الدولية إفنما وقع  وإيا واا   الدولة مت مقاضــ

 جنسياة مرتكبي ا وضحاياها.

مبدإ هام مت    مبدإ التســــــــليم إو المحاكمةواســــــــتطردة قائلة إن   - 30
مبادح قااون المعاهداة، وما فتضــح مت ر م مح مة العدل الدولية مي 

مســــــائل المتعلقة بالالتزام بالمحاكمة إو التســــــليم )بلجي ا ضــــــد القضــــــية 
، ويجري التدكيد هل  إهميته بصــورة متزافدة مي ممارســة الدول الســنغال(

ــائية العالمية. ويتطلب  فيما فتعلق بالمحاكماة القائمة هل  الولاية القضـــ
التحقيق مي الجرائم الدولية ومقاضــــــــــاة مرتكبي ا هل  الصــــــــــعيد الو ني 

ــب ة تعاو  ــد الاتحاد الأوروبي الشــ ــلطاة الو نية. وقد إاشــ اا وثيقا بيت الســ
ــااية   ــد ا اسـ الأوروبية للتحقيق مي ا بادة الجمايية والجرائم المرتكبة ضـ
وجرائم الحر  ومقاضـــــــــــاة مرتكبي ا لتيســـــــــــير هذا التعاون فيما بيت دوله 

ــاو مي الاتحا  ــاو. وا تتم  ولمت ا قائلة إن جمي  الدول الأهضـ د  الأهضـ
الأوروبي ملزمـة، هجوة هل  شلـك، بـاتلـاش جمي  التـدابير الجزمـة  بج   
ســــــــلطاة إافاش القااون بوجود الجناة المزهوميت مي إراضــــــــي ا وضــــــــمان  

 تبادل المعلوماة بيت سلطاة إافاش القااون وسلطاة ال جرة الو نية.

)السويد(  تكلم  باسم بلدان الشمال الأوروبي  السد ة  دل ين    - 31
يسـلندا والداامرك والسـويد ومنلندا والنرويج(، مقال  إن الولاية القضـائية    )

ــعيدفت الو ني والدولي  ــورة متزافدة هل  الصـــــــــ العالمية يعتر  ب ا بصـــــــــ
كمبدإ إساسي مت مبادح القااون الجنائي. ووقاهدة هامة، تق  المسؤولية 

  واهل  الرئيســـــــية هت التحقيق مي الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبي ا هل
م. واســـتدرو  قائلة  الدولة صـــاربة الولاية ا قليمية إو دولة جنســـية المتّ  
ــدئــذ إن  إن لم تتلــذ تلــك الــدول ا جراواة القــااوايــة الجزمــة، يم ت هن

ــمان  ــائية العالمية إداة م مة لضـــ ــة دول إ ر  للولاية القضـــ تكون ممارســـ
 المساولة وتحقيق العدالة للضحايا.

لقواايت الدا لية لبلدان الشـــــــــمال الأوروبي  ومضـــــــــ  تقول إن ا - 32
تســمح بممارســة الولاية القضــائية العالمية فيما فتعلق بجرائم معينة. ومت  
الجدفر بالذور إن محاكم هدة بلدان إوروبية قد تابع  قضـــــــــــــايا ضـــــــــــــد 
ج ـاة مـاهلـة ر وميـة وغير ر وميـة فيمـا فتعلق، هل  ســــــــــــــبيـل الم ـال، 

ــائية العالمية بالفظائ  المرتكبة مي ســـــــــوريا، هل   إســـــــــا  الولاية القضـــــــ
هموما. وتشــــــــــج  بلدان الشــــــــــمال الأوروبي الدول التي لم تعدل قوااين ا 
ــائية  ــة الولاية القضــــــــ ــماا بممارســــــــ الدا لية بعد هل  إن تفعل شلك للســــــــ

 العالمية هل  الجرائم الدولية اللطيرة.

وإدــــــــــــــــارة إل  إن بع  الومود إهربـــ  هت دــــــــــــــواغـــل إزاو  - 33
لمحتمل لمبدإ الولاية القضـــــــــائية العالمية. وتواصـــــــــل بلدان الاســـــــــتغجل ا

الشــــمال الأوروبي التحذفر مت وضــــ  قائمة دــــاملة بالجرائم التي تنطبق  
هلي ا الولاية القضــــائية العالمية، ولكن ا تشــــدد هل  ضــــرورة من  إســــاوة 
اســتلدام صــجرياة المجرقة القضــائية. وتدهو بلدان الشــمال الأوروبي 

تماد قواايت و نية، ومقا لنظام روما الأســــــــــاســــــــــي للمح مة  الدول إل  اه
الجنائية الدولية، بةية ضــمان الاضــطجق بمحاكماة مبادــرة مي إ طر  
الجرائم التي ت ير قلق المجتم  الدولي و اشـــاو إ ار إك ر معالية للتعاون  

 م  المحاكم الدولية.

يج  واســــــــــــتطردة قائلة إن المح مة الجنائية الدولية تومر ســــــــــــب - 34
ــائيـة. وا تتمـ  ولمت ـا   للمحـاكمـة هنـدمـا لا تمـار  الـدول ولافت ـا القضــــــــــــ
قــائلــة إن ال يئــاة الأ ر  هل  الصــــــــــــــعيــد الــدولي، م ــل اسليــة الــدوليــة 
المحافدة المسـتقلة للمسـاهدة مي التحقيق والمجرقة القضـائية للأدـلا   
ــنيف القااون الدولي  ــد  طورة ومق تصــــــــ ــؤوليت هت الجرائم الأدــــــــ المســــــــ

، و لية 2011تكبة مي الجم ورية العربية الســــــــــــورية منذ  شار/مار   المر 
ــتقلة لمياامار، ومريق التحقيق التاب  للأمم المتحدة لتعزيز  التحقيق المســــــ
المســـاولة هت الجرائم المرتكبة مت جااب داهن/تنظيم الدولة ا ســـجمية 

ية مي العراق والشــــام، تؤدي دورا م ما مي مســــاهدة وياااة و نية و قليم
ودولية لدف ا ا تصــا  قضــائي إو قد يصــبح لدف ا ا تصــا  قضــائي 

 مستقبج.

)ايوزيلندا(  تكلم إيضــا باســم إســتراليا ووندا، مقال    السدد  يوت ن - 35
ــائيـة العـالميـة مبـدإ راســــــــــــــ  مت مبـادح القـااون الـدولي  إن الولايـة القضــــــــــــ

دة الواجــب التطبيق هل  إ طر الجرائم الــدوليــة، م ــل القرصــــــــــــــنــة وا بــا
ــااية والرق والتعذفب. م ذه  الجمايية وجرائم الحر  والجرائم ضــــــد ا اســــ
ــائيـة العـالميـة   الأمعـال مُجرَّمـة مي القـااون الـدولي العرمي. والولايـة القضــــــــــــ
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 ليـة هـامـة لضــــــــــــــمـان هـدم تم ت مرتكبي هـذه الفظـائ  مت الع ور هل  
  مجشاة  منـة، رت  و ن وـااـ  الـدولـة صـــــــــــــــاربـة الولايـة ا قليميـة غير 

 راغبة إو غير قادرة هل  ممارسة الولاية القضائية.

وإضـــــا  قائج إن القاهدة العامة هي إنَّ المســـــؤولية الرئيســـــية  - 36
ــاتق   ــا تق  هل  هـ ــاكمـــة مرتكبي ـ هت التحقيق مي الجرائم الـــدوليـــة ومحـ
الدولة التي ارتُكِب   مي ا الجريمة إو الدولة التي يحمل الجااي جنســـيت ا.  

ن تتمتعان بالوضــ  الأم ل لكفالة إقامة العدل، بالنظر إل  م اتان الدولتا
إم ااية وصـول ما إل  الأدلة والشـ ود والضـحايا. وينبغي ممارسـة الولاية 
ــائية العالمية بحســــــــــــت اية وامت الا لمبادح وقواهد القااون الدولي  القضــــــــــ
ــية  الأ ر ، بما مي شلك المبادح والقواهد المتعلقة بالعجقاة الدبلوماســـــــــــ

لامتيازاة والحصـاااة. وهجوة هل  شلك، يجب تطبيق ا بطريقة تتسـق وا
 م  سيادة القااون والحق مي محاكمة هادلة.

ــريعاة  - 37 ــتراليا ووندا وايوزيلندا لدف ا جميع ا تشـــــــــــ وقال إن إســـــــــــ
ــد  طورة.   ــائية فيما فتعلق بالجرائم الدولية الأدـــ تني هل  ولافت ا القضـــ

رتكبي هذه الجرائم. وتاب  قائج إن ومت مصـــــلحة جمي  الدول محاكمة م
البلدان ال جثة تشـج  الدول الأهضـاو التي لم تدمج بعد الولاية القضـائية  
العــالميــة مي قوااين ــا الــدا ليــة هل  إن تفعــل شلــك وإن تتعــاون مت إجــل 
ــايا الأ يرة التي مورســــ  مي ا  ــا بالقضــ ــبة الجناة و ا ا تررب إيضــ محاســ

مت قبيل مقاضــاة موا نيت ســورييت مي إلماايا  الولاية القضــائية العالمية،
هل  جرائم ضــد ا اســااية ارتكب  مي ســوريا. وإكد هل  إن هذه الج ود 
ل ا إهمية  اصــــــــــــــة مي القضــــــــــــــايا التي لا تتمت  مي ا المح مة الجنائية  
ــتراليا ووندا وايوزيلندا   ــائية. وا تتم ولمته قائج إن إســـــ الدولية بولاية قضـــــ

ادها للعمل بصــــــورة بنّاوة م  الدول الأ ر  لل ني  تؤود مت جدفد اســــــتعد
 هت ارتكا  الجرائم الدولية الأدد  طورة وضمان محاسبة مرتكبي ا. 

)سنغامورة(  قال إن مبدإ الولاية القضائية العالمية  السد  ووا  - 38
مبني هل  الاهترا  بدن بع  الجرائم ل ا درجة اســت نائية مت اللطورة 

جمعاو هند ارتكاب ا. ويتقاســـــــم المجتم  الدولي   ت ز ضـــــــمير ا اســـــــااية
مصــــلحة مشــــتروة مي م امحة هذه الجرائم وضــــمان العدالة لضــــحاياها،  
ويتحمل مسـؤولية مشـتروة هن ا. وينبغي إلا يطبق مبدإ الولاية القضـائية 
المجتم    تؤثر هل   التي  اللطورة  البـــــالغـــــة  الجرائم  إلا هل   العـــــالميـــــة 

وما هل  إا ا تبرر ممارســة الولاية القضــائية  الدولي و ل والتي فتفق هم
العالمية. ولتحدفد ما إشا واا  الجريمة  اضـــــــعة ل ذه الولاية القضـــــــائية  
العالمية، يجب دراســــــة ممارســــــة الدول ومســــــدلة الاهتقاد با لزام دراســــــة  
ــائية   ــة الولاية القضــــــــــ دنيقة. وإرد  قائج إاه فنبغي التمييز بيت ممارســــــــــ

دإ مت مبادح القااون الدولي العرمي، وممارســـــــــــة العالمية، بوصـــــــــــف ا مب

الولاية القضـــــــائية المنصـــــــو  هلي ا مي المعاهداة إو ممارســـــــة الولاية 
القضــــــــــــائية مت جااب المحاكم الدولية المنشــــــــــــدة بموجب اظم معاهداة  
ــاة ل ــا مجموهــة محــددة مت القواهــد   محــددة، ووــل مت هــذه الممــارســـــــــــــ

 الاهتباراة.القااواية والأسس المنطقية والأهدا  و 

واســــــــــــــتطرد يقول إاـه لا يم ت إن تُمـار   الولايـة القضـــــــــــــــائيـة  - 39
العــالميــة بمعزل هت مبــادح القــااون الــدولي المنطبقــة الأ ر ، بمــا مي ــا  
ــيادة  ــائية الجنائية الأجنبية وســ ــؤولي الدول مت الولاية القضــ ــااة مســ رصــ

ادح. الدول وســـــــــــجمت ا ا قليمية، إو إن تُمار   هل  رســـــــــــا  هذه المب
ــة  ــي لممارسـ ــا  الرئيسـ ــائية العالمية الأسـ ــ ل الولاية القضـ وينبغي إلا تشـ
الدول للولاية القضــائية الجنائية؛ بل فنبغي اللجوو إلي ا ومجش إ ير مقا  
مي الحــالاة التي لا تكون مي ــا إي دولــة قــادرة هل  ممــارســـــــــــــــة الولايـة  

ل ا قليمية  القضـائية إو راغبة مي شلك اسـتنادا إل  الصـجة الأ ر ، م 
والجنســــية. وا تتم ولمته قائج إن ومد بلده يشــــج  الدول الأهضــــاو هل  
التوصـــــل إل  توامق مي اسراو بشـــــدن الجوااب الرئيســـــية للموضـــــوق، مت  

 إجل إرساو إسا  متيت لمزيد مت العمل.

)ســيراليون(  قال إن ومد بلده لا فزال قلقا لأاه بعد    السدد   ااو - 40
ــدن البند الحالي مت  مرور إك ر مت هقد   ــاة مي اللجنة بشــــــ مت المناقشــــــ

جدول الأهمال، لم يحرز ســـــو  تقدم ضـــــئيل جدا، هل  الرغم مت زيادة  
ــاة الـدول القـائمـة هل  مبـدإ العـالميـة. وومـا هو مبيت مي تقرير  ممـارســــــــــــ

الــــدول (، تنظر رــــاليــــا  A/76/203الأميت العــــام ) مح مــــة مي إرــــد  
ــااية   ــد ا اسـ ــددة ضـ ــية تتعلق بجرائم رر  وجرائم مشـ ــاو مي قضـ الأهضـ
وجرائم قتل ارتكب   ارج إراضــــــــــي ا. وتتعلق هذه القضــــــــــية بموا ت مت  
ــيراليون، وقد ارتكب  الجرائم المزهومة مي بلد ثالث. وقال إن ر ومة   ســـــ

ة قااواية  بلده تعاوا  م   لب المح مة الأجنبية الحصــول هل  مســاهد
متبادلة مي دــــــــــــ ل إماداة دــــــــــــ ود. وم  شلك، تجدر ا دــــــــــــارة إل  إن 
سيراليون لا تعتر  بالولاية القضائية العالمية إلا فيما فتعلق بالاات اكاة  

وبروتووولي ــا ا ضـــــــــــــــامييت   1949الجســــــــــــــيمــة لاتفــانيــاة جنيف لعــام  
ية  . وقال إن موامقة ر ومة بلده هل   لب المســــاهدة القااوا1977 لعام

المتبادلة اسـت نائية للغاية، ولا فنبغي إن تف م هل  إا ا تشـ ل سـابقة فيما  
فتعلق بممارسـة الولاية القضـائية العالمية هل  موا ني سـيراليون إو فيما  
فتعلق بتقديم المســاهدة القااواية المتبادلة مت جااب الســلطاة الملتصــة  

 مي سيراليون دون تومر الوضوا إو الضماااة الجزمة.

واســــتدرك قائج مي ريت إن ســــيراليون لا تزال ملتزمة بضــــمان   - 41
المســــــــــــــــاولــة هت الجرائم الفظيعــة، مــاا ــا تر  إن العمليــة المؤديــة إل  
ممارســـــــــة الولاية القضـــــــــائية العالمية فيما فتعلق بموا ني ا مي القضـــــــــية  

https://undocs.org/ar/A/76/203
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المــذوورة إهجه لم تكت مرضــــــــــــــيــة، ممــا فبرز الحــاجــة إل  الوضــــــــــــــوا 
اق مبدإ الولاية القضــــائية العالمية وتطبيقه. وينبغي للجنة فتعلق بنط فيما

ــتد الحاجة  ولجنة القااون الدولي إن تعمج معا لتومير التوجيه الذي تشــــــــــ
إليــه والــذي فتســــــــــــــق م  قواهــد ومبــادح القــااون الــدولي. وبمــا إن مر  
إرراز تقــدم وبير مي إ ــار هــذا البنــد مت جــدول الأهمــال تبــدو إقــل م   

مااه فنبغي الســــــــــــــعي إل  إرراز تقـدم تدريجي مت  جل   مرور ول هام،
مناقشــاة موضــويية تعالج مي ا المســائل القااواية والشــواغل الســياســاتية  
بصــــــورة منفصــــــلة. ول ذا الســــــبب، إهر  هت ترريب ومد بلده بالاهتمام 
ــب  ــدولي مي الجوااـ الـ ــدة لجنـــة القـــااون  ــه اللجنـــة بمســـــــــــــــــاهـ ــدتـ ــذي إبـ الـ

 للمسدلة.  التقنية

د  قائج إاه بالنظر إل  إن إســــاليب همل الدورة اللامســــة  وإر  - 42
والسـبعيت للجمضية العامة قد إهاق  تقدم إهمال اللجنة، تود سـيراليون إن 
تكرر تدكيد الاقتراراة ال جثة التي قدمت ا مي تلك الدورة، اســــــــــتنادا إل  
ورقة العمل غير الرســــــــــمية التي إهدها رئيس الفريق العامل التاب  للجنة 

(، ورغم إن هذه الاقتراراة  A/C.6/66/WG.3/1بشـــــــــــــدن الموضـــــــــــــوق )
ــائل التي ت م جمي  الومود.   غير ــترواً للمســــــ ملزمة، م ي تم ل م ماً مشــــــ

مدولا، فنبغي للفريق العامل إن فنظر مي مســــــدلة ســــــياســــــاتية واردة هل  
الأقـل؛ ويم ت الا جق هل  م ـال مي البيـان اللطي الـذي إدل  بـه ومـد 

فوميــة الأمم اا مي الجزو اللــا  بــالبيــااــاة ا لكتروايــة مت  بلــده، والمتــ
. وثاايا، فنبغي إن تفو  اللجنة الأميت العام باجراو اســـــتعرا   المتحدة

للمواد التي جمع ا هت ممارســــــــاة الدول وللمناقشــــــــة الكاملة التي دارة  
رول الموضــــوق مي اللجنة هل  مد  الســــنواة العشــــر الماضــــية، وشلك 

ــائل ــ  النطاق وتلك   لتحدفد المســـــ ــدا ا اتفاق واســـــ المحددة التي فوجد بشـــــ
التي توجد ا تجماة مي اسراو بشـــــــدا ا. ويم ت للأميت العام إيضـــــــا إن 
ــتنتاجاة  ــل إل  اســـــ ــة، دون التوصـــــ يحدد الاتجاهاة العامة مي المناقشـــــ
قا عة. وثال ا، قد ي ون مت المفيد إن تصـــدر لجنة القااون الدولي تقريرا  

الواردة مي الورقة غير الرســــــــــــمية المقدمة مت دــــــــــــيلي فتناول المســــــــــــدلة 
(A/C.6/66/WG.3/DP.1 هت المقصـــــــــــــود بمف وم الولاية القضـــــــــــــائية )

العـالميـة، ومـا يشــــــــــــــملـه ولا يشــــــــــــــملـه، ومـا إشا وـان يعتبر مبـدإ مي إ ـار  
القااون الدولي. ويم ت إن يســـــــــاهد هذا التقرير هل  ترويز المناقشـــــــــاة  

لعامل، دون الح م مســبقا هل  النتيجة، الموضــويية مي اللجنة والفريق ا
وهي مســــــدلة تلي الدول. ومي اللتام، إهر  هت إمل ومد بلده مي إن 
تســـــاهد هذه الاقتراراة هل  بناو ال قة بيت الومود، وتشـــــج  هل  إجراو 

 مناقشاة إك ر موضويية.

)جم ورية إفران ا ســجمية(  قال إن   السدد  شسديار  رويسماا  - 43
ــا  المنطق ــائية  الأســــــــ ــ  لمبدإ الولاية القضــــــــ ي المقبول هل  اطاق واســــــــ

العالمية هو إن بع  الجرائم البالغة اللطورة تعتبر مؤثرة هل  مصــالح  
جمي  الــدول وليس هل  دولــة بعين ــا، وإاــه تفــاديــا لامجة مت العقــا ، 
فنبغي محـاكمـة المت م مي بلـد الاهتقـال، بغ  النظر هت م ـان ارتكـا   

ن وجود مبدإ الولاية القضـائية العالمية ليس موضـ   الجريمة. ومي ريت إ
ازاق، مان الدول الأهضـــــــــــاو ليس لدف ا م م قااواي ومفا يمي مشـــــــــــترك 
ــائيـة العـالميـة إو للجرائم التي يم ت تطبيق ـا هلي ـا. وهل    للولايـة القضــــــــــــ
ــائية  ــدن التقا   بيت الولاية القضـــــــ وجه اللصـــــــــو ، تبافن  اسراو بشـــــــ

بار المســـــؤوليت. وإضـــــا  قائج إن القواايت العالمية ورصـــــاااة بع  و
الو نية تتبافت بشـــدن إي الجرائم يلضـــ  للولاية القضـــائية العالمية. وإي 
توســــــــي  غير قائم هل  توامق اسراو مي قائمة الجرائم اللاضــــــــعة للولاية 
القضـــــــــائية العالمية ســـــــــي ون منافيا لأغرا  المبدإ. ومي الظرو  التي 

ــا  قااوا لا ــائية العالمية، فوجد مي ا إســــ ــة الولاية القضــــ ي دولي لممارســــ
يجـب إلا يعتبر نيـام دول المح مـة بتفســــــــــــــير المبـدإ وتطبيقـه هل  اطـاق  

 واس  هل  إاه منش  لسابقة.

وهل  احو مـا إدــــــــــــــار إليـه العـدفـد مت قضــــــــــــــاة مح مـة العـدل   - 44
المتعلقــــــة   ــيــــــة  القضــــــــــــ مي  مي الـــــدوليــــــة  الصـــــــــــــــــــادرة  التونيف  بمــــــذورة 

،  )جم ورية الكواغو الديمقرا ية ضـــــــد بلجي ا(  2000ايســـــــان/إبريل  11
مـان منح محـاكم وـل دولـة مي العـالم ولايـة قضـــــــــــــــائيـة لمحـاكمـة مرتكبي 
ــ   ــاهة موضــ ــي دد بادــ ــائية العالمية ســ ــ  للولاية القضــ الجرائم التي تلضــ
قضــائية. وهجوة هل  شلك، إدــار إرد القضــاة مي رإيه المســتقل إل  إن 

يـابيــة غير معرومـة مي القــااون الـدولي.  الولايـة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة الة
كان مصــــدر الولاية القضــــائية العالمية، مان تطبيق ا الااتقائي يم ت   وإيا

إن يلل بالمبادح الأسـاسـية للقااون الدولي م ل السـيادة المتسـاوية للدول 
ورصـااة مسـؤولي الدول مت الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية. ومضـ   

ــت ناو قائما هل  يقول إن ر ومة بلده ت ــائية العالمية اسـ عتبر الولاية القضـ
المعاهداة مي ممارســة الولاية القضــائية الجنائية. وينبغي إلا تحل محل 
الولاية القضـائية ا قليمية، التي تعتبر إسـاسـية لمبدإ المسـاواة مي السـيادة 
بيت الـدول، وينبغي هـدم إهمـال ـا إلا مي رـالـة الجرائم الأدـــــــــــــــد  طورة.  

ن تطبيق ـا هل  الجرائم الأقـل  طورة إن ف ير الشــــــــــــــ وك مي ومت دــــــــــــــد
دـرهيت ا. وا تتم ولمته قائج إن اظر لجنة القااون الدولي مي الموضـوق  
لت يســـــــــفر هت اتائج مرضـــــــــية اظرا لتبافت اسراو وهدم وجود ممارســـــــــة 

 متسقة للدول.
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)كوبــا(  إكــد التزام ر ومــة بلــده ال ــابــ    السددددددددددد   دالا لوبي  - 45
ا مجة مت العقا  هل  الجرائم المرتكبة ضـد ا اسـااية، وقال  بم امحة

ــائية العالمية فنبغي إن ي ون موضـــــــــــ  اقا  بيت  إن مبدإ الولاية القضـــــــــ
جمي  الدول الأهضاو مي إ ار الجمضية العامة. وإدار إل  إن ومد بلده  
يشـــــــــــــعر بالقلق بشـــــــــــــدن ممارســـــــــــــة محاكم البلدان المتقدمة النمو للولاية 

ــائيـة  العـالميـة مت دون مبرر ومت جـااـب وارـد وبشــــــــــــــ ـل ااتقـائي  القضــــــــــــ
وبدوام  سياسية ضد إدلا   بيعييت إو اهتبارييت مت البلدان النامية، 
دون إن فتوامر إســـــــــــا  لذلك مي إي قاهدة إو معاهدة دولية. وهو فدفت 
إيضـاً نيام دول بسـت قواايت شاة دوام  سـياسـية تسـت د  ب ا دولا إ ر ،  

 اقب ضارة بالعجقاة الدولية.مما فؤدي إل  هو 

وإرد  يقول إن ال د  الرئيســـــــــــــي للجمضية العامة فيما فتعلق   - 46
بالولاية القضــــــــائية العالمية فنبغي إن ي ون وضــــــــ  مجموهة مت القواهد  

المبادح التوجي ية الدولية لمن  اســــــــــتغجل المبدإ، والحفا  بذلك هل   إو
  المحــاكم الو نيــة الولايــة  الســــــــــــــجم والأمت الــدولييت. وينبغي إن تمــارِ 

ــيادة  ــاواة مي الســــــــ ــارم لمبادح المســــــــ ــائية العالمية مي امت ال صــــــــ القضــــــــ
والاســـتقجل الســـياســـي وهدم التد ل مي الشـــؤون الدا لية للدول الأ ر .  
ــائية العالمية للتقليل مت ارترام الولاية  وينبغي إلا تُســـــــتلدم الولاية القضـــــ

م ازاهــة ونِي م اظــامــه القــااواي، القضــــــــــــــــائيــة الو نيــة للبلــد إو مت ارترا
تُســـتلدم بشـــ ل ااتقائي لأغرا  ســـياســـية مي تجاهل لقواهد القااون   وإلا

الــدولي ومبــادئــه. وينبغي إن يحــد الارترامُ المطلق لســــــــــــــيــادة الــدول مت  
ــائية العالمية. وينبغي إن تكون هذه الولاية  ــة الولاية القضـــــ اطاق ممارســـــ

 ــا إلا مي الحــالاة التي فتعــذر مي ــا تكميليــة مي  ــابع ــا وإلا فُلجــد إلي
اللجوو إل  إي ســـــــــــبيل   ر  قامة دهاو  ضـــــــــــد مرتكبي الجرائم ومن   
إمجت م مت العقا . وهجوة هل  شلك، يجب هدم التش يك مي الحصااة 
ــاو الــدول والمودفيت   المطلقــة الممنورــة بموجــب القــااون الــدولي لر ســـــــــــــ

ينبغي إلا تُنت ك المبادح الدبلوماســــــــييت وغيرهم مت وبار المســــــــؤوليت، و 
والقواهد الدولية المســــــتقرة والمقبولة هالميا تح  غطاو الولاية القضــــــائية 
ــدإ إلا هل   ــدم تطبيق المبـ ــه فنبغي هـ ــائج إاـ ــه قـ ــة. وا تتم ولمتـ ــالميـ العـ

 الجرائم المرتكبة ضد ا اسااية.

)الفلبيت(  قال  إن الولاية القضـائية  مايت  -السدد ة أيوماا    - 47
الميــة، ومبــدإ مقبول همومــا مت مبــادح القــااون الــدولي، تعتبر جزوا العــ

مت القااون الفلبيني. والأصــل مي الولاية القضــائية، بالنســبة لبلدها، إا ا 
ولاية إقليمية بطبيعت ا، مما يجعل الولاية القضــائية العالمية اســت ناو فنب  

ائية العالمية مت الحاجة الملحة إل  رف  النظام الدولي. والولاية القضــــــــــ
ــائية الجنائية هل  جرائم  تســـمح لأي دولة بدن تقرر ااطباق ولافت ا القضـ

معينـة، رت  إن لم ي ت الفعـل قـد وق  دا ـل إقليم ـا إو لم ي ت مرتكبوه 
إو ضــــــــــــــحـايـاه مت رهـايـاهـا. وبمـا إن الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة ولايـة  

مُعرّميت بوضـوا.  اسـت نائية، فيجب إن ي ون اطاق ا وتطبيق ا محدودفت و 
ــتلدام ا  ــاوة اســـــ ــائية العالمية دون قيود و ســـــ مالارتكام إل  الولاية القضـــــ
ســــــــــــــيؤديان رتمـا إل  تقوي  هذا المبـدإ. والجرائم التي تُطبَّق بشــــــــــــــدا ـا 
الولاية القضـــائية العالمية يجب إن تقتصـــر هل  اات اكاة القواهد اسمرة 

يـة لوجود اظـام دولي هـادل  التي فنظر إلي ـا بـاهتبـارهـا قواهـد بـالغـة الأهم
ومت دــــــــــــــــدة إهميت ـــا لا يم ت للـــدول إن تلرق ـــا، رت  ولو بـــالاتفـــاق. 
والأســـــــــــا  المنطقي لذلك هو إن هذه الجرائم مت مرف بشـــــــــــاهت ا فُنظر  
ــاو المجتم  الدولي، ومت ثمّ،  إلي ا هل  إا ا ارتكب  بحق جمي  إهضـــــــــــ

 تكون لكل دولة ولاية قضائية هلي ا.

 ــا قــائلــة إن همليــة تحــدفــد اطــاق مبــدإ الولايــة وا تتمــ  ولمت - 48
القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة وتطبيقـه فنبغي إن تجري بقيـادة الـدول وينبغي إن 
تظل ضـــــــمت ا تصـــــــا  اللجنة الســـــــادســـــــة، بدلا مت إرالت ا إل  لجنة 

 القااون الدولي.

)الجم ورية العربية الســــــــورية(  قال إن مبدإ  السدددددد  الطربدددددة - 49
المية يعتبر م مج للولاية القضــــــــائية الو نية وليس  الولاية القضــــــــائية الع

ــل الدول  بدي رال مت الأروال بدفج هن ا. وهجوة هل  شلك، لم تتوصـــــ
الأهضــــــــــــــاو إل  اتفـاق بشــــــــــــــدن تعريفـه إو اطـاق تطبيقـه. وتطبق بع  
الح وماة هذا المبدإ بطريقة غير متســـــــقة إل  رد وبير، مما يجعل مت  

العـدل ومن  ا مجة مت العقـا ،   الصــــــــــــــعـب تحقيق إهـدامـه، إي إقـامـة
ــاولة  ــ  للمســـ ــة وإن تلك الح وماة لم تلضـــ بطريقة غير تمييزية،  اصـــ

 هت اات اكات ا الصار ة للقااون الدولي ومي اق الأمم المتحدة.

هذا المبدإ ف ير دـواغل رقيقية بشـدن   ومضـ  يقول إن تسـييس - 50
دـــــــــ ل العدالة الذي يم ت إن فوجد إشا ســـــــــمح لعدد قليل مت الح وماة  
بتطبيق المبدإ بصـورة تعسـنية و صـدار إر ام مسـيسـة وغير هادلة. ومت  
دــدن هذا الن ج إن يقو  الغر  الأســاســي مت هذا المبدإ، اا يك هت  

ــيادة بيت الدول وو  ــاواة مي الســــــــ ــجمت ا ا قليمية  ارترام المســــــــ ردت ا وســــــــ
ورصـــااة مســـؤولي الدول مت الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبية. و جل 
ــويه القيم النبيلة   ــييس وتشـ ــية، بذل  محاولاة لتسـ ــنواة القليلة الماضـ السـ
للعدالة لتحقيق م اســـب ســـياســـية، بةية اســـت دا  دول محددة إو قاراة 

جنائية الدولية، التي قوضـــــ   بدكمل ا. ومت الأم لة هل  شلك المح مة ال
ــداقيت ا. وم ال   ر هو ما يعر  باسلية   ممارســـــــــاة بع  الدول مصـــــــ
الدولية المحافدة المستقلة، وهي هيئة غير قااواية وماقدة للشريية إاشئ  
تحـ  شرائ  وا يـة مت إجـل اســــــــــــــت ـدا  الجم وريـة العربيـة الســــــــــــــوريـة،  
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. ومت الواضـــــح  التنســـــيق م  ر ومت ا إو الحصـــــول هل  إشن من ا دون 
ــاو هذه اسلية يشــــــ ل اهتداو واضــــــحا هل  إر ام المي اق وولاية  إن إاشــــ
مجلس الأمت. وا تتم ولمته قائج إاه لا يم ت ممارســـة الولاية القضـــائية  

الحجية،  العالمية بمعزل هت مبادح القااون الدولي والقراراة الدولية شاة
 ويجب إلا يشو  تطبيق ا الألاهيب السياسية.

)جم ورية منزويج البوليفارية(  قال   السدددد   درا سدددااسدددوادح  - 51
إن الجرائم التي يم ت الارتكام مي ا إل  الولاية القضـــائية العالمية فتعيت 
إن تحدد بوضــــــوا هل  الصــــــعيد الدولي وإن تقتصــــــر هل  الجرائم التي 
تشــــــــ ل، بســــــــبب  طورت ا، مصــــــــدر قلق للمجتم  الدولي و ل. والدول 

ة ولافت ا القضــائية الجنائية مت إجل محاســبة مرتكبي هذه ملزمة بممارســ
ــائيـة العـالميـة مت قبـل محـاكم   الجرائم. وينبغي إن تُمـار   الولايـة القضــــــــــــ
دوليــة معتر  ب ــا وإن تظــل م ملــة  جراواة الــدول وولافت ــا الو نيــة. 
لـذلـك، م ي لا تنطبق إلا لمن  ا مجة مت العقـا  مي القضــــــــــــــايـا التي 

محاكم الو نية غير قادرة هل  ممارســــــــة ولافت ا القضــــــــائية تكون مي ا ال
 غير راغبة مي شلك. إو

ــائية العالمية مي   - 52 ــة الولاية القضـــ وإرد  يقول إاه فنبغي ممارســـ
امت ال صــــارم لمبادح المســــاواة مي الســــيادة والاســــتقجل الســــياســــي وهدم  
التد ل مي الشـــــــــــؤون الدا لية للدول هل  النحو المنصـــــــــــو  هليه مي 
مي ـاق الأمم المتحـدة. ولـذلـك فجر  ومـد بلـده م  القلق الاتجـاه المتزافـد  
إل  إاشـــــــاو  لياة لتقصـــــــي الحقائق يقصـــــــد ب ا إن تحل محل الكياااة 
المنشــــــدة دا ل اظم العدالة الو نية، وهو ما فرق  إل  مســــــتو  التطبيق 

ــلي ــائية العالمية. وهذا التســ ح التعســــفي وغير المشــــروق لمبدإ الولاية القضــ
، التي لا تزال تســــــــــــــبـب  “تغيير الأاظمـة”للعـدالـة جزو مت اســــــــــــــتراتيجيـة  

 المعاااة والفوض  والدمار مي جمي  إاحاو العالم.

ــده بم ــامحــة ا مجة مت العقــا   - 53 وإهر  هت التزام ر ومــة بل
وضـــــــمان المســـــــاولة والعدالة، ولا ســـــــيما مي القضـــــــايا التي تنطوي هل  

ون الســـــجم والأمت الدولييت وتعزيز جرائم ضـــــد ا اســـــااية، مت إجل صـــــ
ــيـــادة القـــااون. وا تتم ولمتـــه قــائج إن الفريق العـــامــل التـــاب  للجنــة   ســــــــــــ
الســــــــــادســــــــــة فنبغي إن فواصــــــــــل النظر هت و ب مي اطاق مبدإ الولاية 

 القضائية العالمية وتطبيقه.

)جنو  إمريقيا(  قال إن بلده، بوصـــــــفه مؤيدا   السدددددد  مولي   - 54
ــامـــة اظـــام ــا  قـ ــد، فؤيـــد اللجوو إل  الولايـــة   قويـ دولي قـــائم هل  القواهـ

القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة لم ـامحـة ا مجة مت العقـا  هل  إ طر الجرائم 
الدولية. ويجب تعريف المبدإ وتحدفد قواهد تطبيقه بوضوا دروا للتطبيق 
الااتقائي والتطبيق لدوام  ســــياســــية. وإضــــا  إن ومد بلده فررب بالتالي  

ا الكبير  ــدم  ــالتقـــ ــاف بـــ النقـــ بملتلف  فتعلق  ــا  فيمـــ اسن  رت   إررز  ــذي  لـــ
ــمية لعام  ــة الواردة مي ورقة العمل غير الرســــــ   2016المطرورة للمناقشــــــ

التي إهــدهــا رئيس الفريق العــامــل. وإهر  هت ترريــب ومــد بلــده بتوامق 
اسراو الواســ  النطاق هل  إاه فنبغي إلا تكون ممارســة الولاية القضــائية 

ــي ــنية إو ااتقائية. وإضـــــا  إن مت  العالمية شاة دوام  ســـ ــية، إو تعســـ اســـ
دــــــــــــــــدن التســــــــــــــييس إن فؤدي إل  التللي التــام هت اللجوو إل  الولايــة  

 القضائية العالمية.

ــية هت التحقيق مي الجرائم  - 55 ــؤولية الرئيسـ ــ  يقول إن المسـ ومضـ
الــدوليــة ومحــاكمــة مرتكبي ــا تق  هل  وــاهــل الــدولــة التي ارتكبــ  مي ــا 

اهـل دولـة جنســــــــــــــيـة الجـااي إو الضــــــــــــــحيـة؛ ولا يم ت  الجريمـة إو هل  وـ
ــائية العالمية إلا هندما تكون الدولة التي يُفتر   ــة الولاية القضـــــ ممارســـــ
إن تكون صـــــــــــاربة الولاية القضـــــــــــائية غير قادرة هل  مقاضـــــــــــاة الجناة 

غير راغبة مي القيام بذلك. ومت الم م وض  إ ر للمساهدة القااواية   إو
ي للتحدياة العابرة للحدود التي و يرا ما تنشـــــد المتبادلة مت إجل التصـــــد

مي إ ـار التحقيق مي الجرائم اللـاضــــــــــــــعـة للولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة  
ومقاضـــــاة مرتكبي ا. ومي هذا الصـــــدد، إدـــــار إل  إن ر ومة بلده إفدة  
الج ود المبذولة للتفاو  هل  اتفانية بشـدن التعاون الدولي مي التحقيق 

ــاايـة وجرائم الحر  مي جريمـة ا بـادة الجمـا ــد ا اســــــــــــ ييـة والجرائم ضــــــــــــ
 ومقاضاة مرتكبي ا.

واســــترســــل قائج إن القااون الدا لي لجنو  إمريقيا فني هل    - 56
تطبيق الولايـة القضـــــــــــــــائيـة  ـارج ا قليم هل  جريمـة ا بـادة الجمـاييـة، 
وجرائم الحر ، والجرائم ضــد ا اســااية، والأاشــطة ا رهابية، والقرصــنة، 

ــطة  وجرائم ا ــلة بالمجال النووي، وإاشــــــــــ لطيران المداي، والجرائم المتصــــــــــ
المرتزقة. وإدار إل  وجود اتفاق واس  النطاق بيت الدول هل  إن الولاية 
القضـــــــــــــائية العالمية تنطبق، بموجب القااون الدولي العرمي، هل  جرائم 
ــد  معينـة م ـل القرصــــــــــــــنـة، وتجـارة الرقيق، وجرائم الحر ، والجرائم ضــــــــــــ

ــاايـة ــدن تحـدفـد الجرائم ا اســــــــــــ ، وا بـادة الجمـاييـة، والتعـذفـب. ومت دــــــــــــ
ــ ل جزوا هاما   ــائية العالمية إن يشــ ــ  للولاية القضــ الأ ر  التي قد تلضــ
ــالقول إن هــذه المنــاقشــــــــــــــــاة،   مت همــل الفريق العــامــل. و تم وجمــه ب

ــد ال غراة مي  وما ــرورية لسـ ــل ب ا مت مبادراة للتعاون الدولي، ضـ فتصـ
ــائ ية التي و يرا ما تســــمح لمرتكبي إ طر الجرائم بدن مجال الولاية القضــ

 فت ربوا مت العدالة.

)قطر(  قال إن ا مجة مت العقا  يم ل السددددد  المن ددددوي    - 57
هـامج رئيســــــــــــــيـا مي ااتشـــــــــــــــار الجرائم اللطيرة مي جمي  إاحـاو العـالم.  
ــ  رد ل ذه الجرائم ورماية  وســـــيتطلب ســـــد ال غراة القااواية ب د  وضـــ
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يا بذل  ج ود دولية متضــــــامرة لتعزيز ســــــيادة القااون هل  رقوق الضــــــحا
الصــــــعيدفت الو ني والدولي. ومت الضــــــروري تحقيق التوازن الصــــــحيح  
ــفر الج ود الرامية إل  وضــــــــ  رد لامجة مت العقا  هت   رت  لا تســــــ
اســـــــتغجل مبدإ الولاية القضـــــــائية العالمية. ويجب إن تمار  هذه الولاية 

ــائيــة بحســــــــــــــت ايــة ووم قــا لمي ــاق الأمم المتحــدة وقواهــد القــااون القضـــــــــــــ
 السارية. الدولي

ــائية العالمية   - 58 ــل قائج إن ومد بلده فر  مي الولاية القضـ ــترسـ واسـ
إداة هامة لم امحة ا رها  ووسيلة للوماو بالالتزام بالتسليم إو بالمحاكمة 

ــافيـة.  1949بموجـب اتفـانيـاة جنيف الأرب  لعـام   وبروتووولات ـا ا ضــــــــــــ
ــا ــة ولافته  وإدــــــــ ــمح للبلد بممارســــــــ ر إل  إن قااون العقوباة القطري يســــــــ

ــائيـة  ـارج رـدوده الو نيـة، م لمـا تســــــــــــــمح بـذلـك قوااينـه المتعلقـة  القضــــــــــــ
بم امحة ا رها  وغســـــــــــل الأموال وتمويل ا رها  والاتجار بالبشـــــــــــر.  
وإضـا  إن قطر  ر  مي هدد مت الاتفانياة الدولية التي فتو   مي ا 

القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة، بمـا مي شلـك اتفـانيـاة جنيف لعـام  تطبيق الولايـة  
اتفانية مناهضة التعذفب  ، واتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار، و1949

 .وغيره مت ضرو  المعاملة إو العقوبة القاسية إو الجإاسااية إو الم ينة

)ليلتنشــــتافت(  قال  إاه مت المشــــج  إن ار    السدددد ة توماا - 59
ــاة إن هيئاة  ــائية العالمية لمقاضــــــــ ــائية و نية تعتد بالولاية القضــــــــ قضــــــــ

المســــــؤوليت هت الفظائ ، ومت شلك المحاكمة الأ يرة مي إلماايا لموا ت  
سـوري فيما فتعلق بجرائم مرتكبة ضـد ا اسـااية مي سـوريا. وإضـام  إاه  
ــائية العالمية إن ت د  إل   ــدن الولاية القضـــ ــاة اللجنة بشـــ فنبغي لمناقشـــ

ة الكبيرة مي مجال الولاية القضـــــــــــائية التي لا تزال تســـــــــــمح  ســـــــــــد ال غرا
 لمرتكبي إ طر الجرائم التي ت ير قلقا دوليا بالتصر  دون هقا .

واســـــترســـــل  قائلة إن هددا متزافدا مت الدول يســـــلم بدن الولاية  - 60
القضـــــــائية العالمية إداة معالة لضـــــــمان المســـــــاولة هت جرائم م ل ا بادة  

الحر  والجرائم ضـد ا اسـااية. وإضـام  إن المسـؤولية الجمايية وجرائم  
ــد  طورة تق  هل   ــية هت محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الأدـــــــ الرئيســـــــ
هــاتق الــدول التي ارتكِبــ  الجرائم هل  إراضــــــــــــــي ــا، هل  الرغم مت إن 
صــــــــجة إ ر  مقيمة للولاية القضــــــــائية م ل جنســــــــية الجااي وجنســــــــية  

ق واســـ . ومي الحالاة التي تكون مي ا الضـــحايا مقبولة إيضـــا هل  اطا
تلك الدول غير راغبة مي مقاضاة الجناة إو غير قادرة هل  شلك، فنبغي  
إن ي ون بمقدور دول إ ر  مقاضـــــــات م هل  إســـــــا  الولاية القضـــــــائية 
العالمية. واطاق الولاية القضــــــــــائية العالمية واضــــــــــح بما فيه الكفاية مي 

ــح  إن بلدها،   قااون المعاهداة والقااون الدولي العرمي القائميت. وإوضـ

لئت لم يمار  بعد الولاية القضــــــــــــــائية العالمية، قد صــــــــــــــدق هل  جمي   
 المعاهداة شاة الصلة هل  الصعيدفت الأوروبي والدولي.

وتابع  قائلة إن الولاية القضائية العالمية هنصر بالة الأهمية   - 61
هل  ضــــمان تقديم العدد مي اظام العدالة الجنائية الدولي، لأا ا تســــاهد  

ــائية للمح مة   الكبير مت الجناة الذفت يعملون  ارج اطاق الولاية القضــــــــــ
الجنائية الدولية إل  العدالة. وبالنظر إل  إن الدفنامية الســياســية لمجلس  
ــايـا إل  المح مـة، مـان بـدائـل م ـل   الأمت تمنعـه همومـا مت إرـالـة القضــــــــــــ

م مت  لياة الأمم المتحدة لجم   بده -ممارسة الولاية القضائية العالمية  
تكتســـــــــــي إهمية وبر .   -الأدلة، م ل اسلية الدولية المحافدة المســـــــــــتقلة 

و تمـ  ولمت ـا قـائلـة إاـه ســــــــــــــي ون مت المفيـد للجنـة القـااون الـدولي إن 
تصـــــو  مبادح توجي ية إو اســـــتنتاجاة توضـــــح  بيعة الولاية القضـــــائية 

 جرائية الجزمة.العالمية واطاق ا وردودها وضمااات ا ا 

)الصــــــــــيت(  قال إن مف وم الولاية القضــــــــــائية  يااج   السدددددددد  لدو  - 62
العالمية له إبعاد ســياســية وقااواية ودبلوماســية. وإضــا  إاه لا تزال هناك  
ا تجماة ملحودة مي الرإي بيت البلدان بشــــــــــدن ما إشا وان فنبغي تطبيق  

القرصـــــــــــــنة ووينية تطبيق ا.  الولاية القضـــــــــــــائية العالمية هل  الجرائم غير 
وإدــــار إل  إن معظم المعاهداة الدولية وممارســــاة الدول التي اســــتشــــ د  
ــليم   ــائية العالمية تتعلق بدر ام ”التســ ب ا ودم لة هل  ممارســــة الولاية القضــ

المحـاكمـة“ المنصــــــــــــــو  هلي ـا مي المعـاهـداة الـدوليـة شاة الصــــــــــــــلـة  إو 
ــائية  ارج الحدود ا  إو  ــة الولاية القضـــ  قليمية. ومي تلك الحالاة،  بممارســـ

تكون للـدولـة التي تمـار  الولايـة القضــــــــــــــائيـة صــــــــــــــجة بمرتكـب الجريمـة  
 بالجريمة. وبالتالي، ماا ا لا تتعلق بالولاية القضائية العالمية الحقيقية.  إو 

وتاب  وجمه قائج إن المحاكم مي بع  البلدان مارســــــ ، مي   - 63
ارج الحــدود ا قليميــة، وهو الســــــــــــــنواة الأ يرة، الولايــة القضــــــــــــــــائيــة  ــ

ــح   لا ما ــ  النطاق. وإوضـــ فتفق م  القااون الدولي ولا يحظ  بقبول واســـ
ــية وهل    إن هناك إم لة هل  المقاضـــــــــاة الكيدية شاة الدوام  الســـــــــياســـــــ
الاات اكاة لحصــااة مســؤولي الدول مت الولاية القضــائية الأجنبية. وهذه  

لقضـــــــــــائية العالمية الحالاة ليســـــــــــ  ســـــــــــو  رالاة اســـــــــــتغجل للولاية ا
 واات اكاة للقااون الدولي لا تؤدي إلا إل  زهزهة استقرار العجقاة الدولية. 

ــار إل  إن بنـد   - 64 ــائيـة العـالميـة  ”وإدــــــــــــ اطـاق مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
قـد إدرج مي جـدول إهمـال اللجنـة لضــــــــــــــمـان إن تعرّ  البلـدان   “وتطبيقـه

ــيفة، وشلك د ــائية العالمية بطريقة رصـــ ــتقرار  الولاية القضـــ روا لزهزهة اســـ
ــائية العالمية  العجقاة الدولية. ويجب هل  الدولة التي تقيم الولاية القضـ
ــد مي اق الأمم المتحدة ومبادئه والمبادح  ــ ا إن تمت ل لمقاصـــــــــــ وتمارســـــــــــ
ــيادة بيت الدول وهدم   ــاواة مي الســــ ــية للقااون الدولي، م ل المســــ ــاســــ الأســــ
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ــااـة المعتر  ب ـا التـد ـل مي دــــــــــــــؤوا ـا الـدا ليـة، وارترام قواهـد   الحصــــــــــــ
ــدن القيـام بـذلـك إن  بموجـب القـااون الـدولي. و تم بيـااـه قـائج إن مت دــــــــــــ
فوازن بيت الحـاجـة إل  م ـامحـة ا مجة مت العقـا  وضــــــــــــــرورة رمـايـة 

 العجقاة الدولية.

ــتان(  قال إاه هل  الرغم مت إن رتمية  السدددددددد  رو  - 65 )باكســـــــــ
يق محاســـــــــبة مرتكبي بع  الذود هت مُُ ل المســـــــــاولة والعدالة، هت  ر 

الجرائم الشـــــــــنيعة، تم ل الدهامة التي يقوم هلي ا مبدإ الولاية القضـــــــــائية 
العالمية، لا تزال  جماة جوهرية بشـــــــــــدن  بيعة المبدإ واطاقه وتطبيقه 
تحول دون التوصـل إل  توامق مي اسراو بشـدن هذه المسـدلة. والاسـتلدام 

بع  الدول يقوضــان مصــدانية الااتقائي للمبدإ والتجهب به مت جااب 
القــااون الــدولي والج ود المبــذولــة لم ــامحــة ا مجة مت العقــا . ويجــب 
ــائيـة العـالميـة وتطبيقـه بحـذر وبطريقـة  معـالجـة اطـاق مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ

 موضويية تد ذ مي الاهتبار القااون الدولي العرمي والاهتقاد با لزام. 

ئية العالمية م ملة للولافتيت واســـــــــتطرد قائج إن الولاية القضـــــــــا - 66
القضـــــــــائيتيت القائمتيت هل  مبدإي ا قليمية والجنســـــــــية، وليســـــــــ  بدفج  
ــل   ــا إن تتحمـ ــة مي إقليم ـ ــ  الجريمـ ــة التي ارتُكبـ ــدولـ ــا. وينبغي للـ هن مـ
ــاة الجناة، بالنظر إل  إا ا الدولة الأك ر  ــية هت مقاضــ المســــؤولية الرئيســ

الأدلة. وهجوة هل  شلك،   تضـــــــــــــررا مت الجريمة وهي الأقدر هل  جم 
مان مقاضــــــــــاة الجناة مي الدولة صــــــــــاربة الولاية ا قليمية تســــــــــ ل هل  
الضــــــــــــــحــايـا متــابعــة ا جراواة. وومقــا لمبــدإ التكــامـل، الـذي اهترمـ  بـه 
ــائيـة الـدوليـة، لا يم ت لـدولـة إ ر  إن  ملتلف المحـاكم وال يئـاة القضــــــــــــ

ــارب ة الولاية ا قليمية  تقاضـــــي مرتكب جريمة ما إلا إشا واا  الدولة صـــ
 غير راغبة مي القيام بذلك إو غير قادرة هليه.

ــائية العالمية   - 67 ــل قائج إاه فنبغي إلا تمار  الولاية القضــــ وواصــــ
إلا فيمــا فتعلق بــالجرائم اللطيرة التي تؤثر هل  المجتم  الــدولي و ــل 
والتي فتفق هموما هل  إا ا تلضــــــــــــ  للولاية القضــــــــــــائية العالمية، م ل 

ائم الحر  والجرائم ضــــــد ا اســــــااية وا بادة الجمايية. ويجب تطبيق  جر 
معـــافير إ جنيـــة وقـــااوايـــة متســــــــــــــقـــة هل  جمي  هـــذه الجرائم اللطيرة؛ 

ــاولة إن تصــــــــــــطبة بطاب  الكيل  و لا ــدن إي دهواة للمســــــــــ مان مت دــــــــــ
بم ياليت،  صــوصــاً هندما ترتكب جرائم دــنعاو هل  مرإ  ومســم  مت  

 المجتم  الدولي.

ــليم  - 68 م الالتزاماة التعاهدية بالتســـــــــــ وإضـــــــــــــا  إاه فنبغي إلا تُف  
م لجســــــــتدلال  إو المحاكمة هل  إا ا ولاية قضــــــــائية هالمية، إو تُســــــــتلد 

هل  وجود هذه الولاية. مالولاية القضائية القائمة هل  المعاهداة تلتلف 
ــائيـة العـالميـة شات ـ ا.  مت النـاريـة المفـا يميـة والقـااوايـة هت الولايـة القضــــــــــــ

ــة الدول والاهتقاد با لزام مت إجل  ويلزم إجراو تحليل مفصـــــــــل لممارســـــــ
ــائيـة   الاســــــــــــــتـدلال هل  وجود قـاهـدة هرفيـة تفيـد بـااطبـاق الولايـة القضــــــــــــ
ــالميـــة هل  جريمـــة معينـــة. وهجوة هل  شلـــك، لا يم ت إن تُمـــار    العـ
ــارية   ــائية العالمية بمعزل هت مبادح القااون الدولي الســـــــــــ الولاية القضـــــــــــ

ــيادة الدول الأ  ــا  هذه المبادح، م ل ســــــــ ر ، إو إن تُمار   هل  رســــــــ
والسـجمة ا قليمية ورصـااة مسـؤولي الدول مت الولاية القضـائية الجنائية  
ــائيـة العـالميـة تر يصــــــــــــــا  الأجنبيـة، وينبغي إلا ي ون مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
لتقوي  ســـــــيادة الدول، بل فنبغي إن ي ون وســـــــيلة، تتفق اتفاقا تاما م   

ــتغجل مباد ــمان هدم اســـــــــ ح القااون الدولي ومي اق الأمم المتحدة، لضـــــــــ
 الجناة لل غراة مي مجال الولاية القضائية للت ر  مت العدالة.

)الولاياة المتحدة الأمري ية(  قال إاه هل    السدددددددد  سددددددديم و   - 69
ــائية العالمية ل ا تاري   ويل باهتبارها   ــدلة الولاية القضـــــ الرغم مت إن مســـــ

ــية  جزوا مت الق  ــاسـ ــئلة إسـ ــنة، لا تزال هناك إسـ ااون الدولي المتعلق بالقرصـ
هت الكينيـــة التي فنبغي ممـــارســــــــــــــت ـــا ب ـــا فيمـــا فتعلق بـــالجرائم العـــالميـــة  

فتصــل باراو وممارســاة الدول بشــدن هذا الموضــوق. وإدــار إل  إن  وفيما 
ــائل الم مة   ومد بلده لطالما دـــــارك مي المناقشـــــاة المتعلقة بعدد مت المســـ

بالولاية القضــــائية العالمية، م ل تعريف ا واطاق ا وتطبيق ا، ويود  المتصــــلة 
 إن فواصل استكشا  المسدلة بدسلو  هملي إل  إقص  رد مم ت. 

)إســــرائيل(  إدــــارة إل  مجرظاة ومد   السدددد ة وس  معود  - 70
بلدها بشــــــــــــــدن بند جدول الأهمال مي الدوراة الســــــــــــــابقة، مقال  إن مت  

 مجة مت العقــا  وضــــــــــــــمــان تقــديم مرتكبي الأهميــة بم ــان م ــامحــة ا
ــاً إل  العــدالــة. ومي الوقــ  افســــــــــــــــه،  إ طر الجرائم التي ت ير قلقــاً دولي
تشـا ر ر ومة بلدها القلق مت إن تقوم ج اة ماهلة، تسـع  بامراف إل  
ــائية العالمية لتقديم   ــتلدام مبدإ الولاية القضـــ ــية، باســـ ــياســـ الدم  بمار  ســـ

ئية لا صــلة ل ا بالحادثة المزهومة المعنية دــ او  زائفة مي ولاياة قضــا
إو ل ا صـــلة وا ية ب ا. وهذه الشـــ او  لا تقو  مبادح الســـيادة والولاية 
الارتيا ية والمجاملة محســــــــب، بل إا ا تضــــــــر بالمصــــــــلحة المشــــــــتروة 
ــارا هل   المتم لة مي م امحة ا مجة مت العقا  وتؤثر إرياااً تدثيراً ضــــ

ت إجل الحفا  هل  ازاهة ا جراواة القضـائية العجقاة الدبلوماسـية. وم
المحليــة، مت الأهميــة بم ــان ضــــــــــــــمــان نيــام الــدول، إل  جــااــب ســــــــــــــت 
التشـــــــريعاة التي تم ت مت اســـــــتلدام الولاية القضـــــــائية العالمية، بســـــــت  

 ضماااة تشريضية إو تنظيمية إو سياساتية لمن  استغجل المبدإ.

ج  مي اسراو بيت  ومضـــــــــــ  تقول إاه اظرا لاســـــــــــتمرار الا ت - 71
الدول، ممت السـابق لأوااه التوصـل إل  إي قراراة بشـدن مسـائل إسـاسـية 
م ل إم ااية وضـــــ  قائمة بالجرائم التي يم ت ممارســـــة الولاية القضـــــائية 
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العالمية هلي ا، إو المروز القااواي للمبدإ إو دـــــــــــــروف تطبيقه. ومي هذا 
الولاية القضــائية  ”موضــوق  الصــدد، مان قرار لجنة القااون الدولي بادراج 

مي براامج همل ا الطويل الأجل سابق لأوااه وسيؤدي    “الجنائية العالمية
ــية ويفتقر إل  توامق اسراو المطلو ، لأن ما يقر  مت   إل  اتائج ه ســــــ

دولة هضـوا، تم ل مجموهة متنوهة مت اسراو والتوقعاة السـياسـية،   20
هجوة هل  مجموهة إقليمية رئيسـية، قد اهترضـ  هل  القرار مي سـياق  

إل  شلك، يشــــ ل تحدفد ممارســــاة الدول فيما فتعلق اللجنة. وبا ضــــامة 
ــبب الامتقار إل  البياااة   بالولاية القضــــــــائية العالمية تحديا رئيســــــــيا بســــــ
ــا يقرر المـــدهون   ــدمـ ــارـــة للجم ور. وهل  وجـــه اللصــــــــــــــو ، هنـ المتـ
العامون الو نيون الامتناق هت المجرقة القضـائية مي قضـية معينة بعد 

دول شاة الصـــــلة، إل  إن الحصـــــااة  توصـــــل م، هل  إســـــا  ممارســـــة ال
تنطبق، مـــان م ـــل هـــذه القراراة لا تنشــــــــــــــر همومـــا وبـــالتـــالي لت ي ون  

 با م ان الاسترداد ب ا مي همل اللجنة.

ــائية  - 72 واســــــــــــترســــــــــــل  قائلة إاه يجب تطبيق مبدإ الولاية القضــــــــــ
العالمية بطريقة تتســـــق م  المبادح الأ ر  للقااون الدولي، بما مي شلك 

يادة الدول والمعاملة بالم ل والحصــــــــااة. وتتفق إســــــــرائيل م   مبادح ســــــــ
ــؤولي الدول مت   الرإي القائل بداه لا فوجد اســـت ناو إو تقييد لحصـــااة مسـ
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة. وهجوة هل  شلـك، يجـب إن تُتلـذ   الولايـة القضــــــــــــ
القراراة بشدن ااطباق الحصااة هل  إهل  المستوياة مي دولة المح مة 

عد التشاور م  دولة جنسية المسؤول المعني. وبالفعل، مان اتلاش ومقا ب
قرار باجراو تحقيق جنائي فنطوي هل   طر اات اك رصـــــااة المســـــؤول 
الأجنبي بموجــب القــااون الــدولي العرمي. ولــذلــك يجــب وبح المحــاولاة  
ــائيـة العـالميـة لتحقيق إهـدا    الراميـة إل  اســــــــــــــتغجل مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ

ت دد اســتقرار العجقاة الدولية والمســاواة مي الســيادة بيت ســياســية؛ م ي  
الـدول. و تمـ  بيـاا ـا قـائلـة إاـه بـالنظر إل  الطـاب  المعقـد والحســــــــــــــا   
لموضـوق الولاية القضـائية العالمية وارتمال إسـاوة تفسـير المبدإ إو إسـاوة  
اســــتعماله، ســــي ون مت الأمضــــل إن تواصــــل الدول مداولات ا بشــــدن هذا 

 ا ل اللجنة.الموضوق د

)البرازيل(  قال  إن ومد بلدها فررب   السد ة د  سو ا بمدحز - 73
بااشــــــــاو مريق هامل معني بموضــــــــوق الولاية القضــــــــائية العالمية وي رر  
ــة. وينبغي إن تكون  تـدكيـد الحـاجـة إل  اتبـاق ا ج تـدريجي مي المنـاقشــــــــــــ

ــائية  الم مة الأول  للفريق العامل هي إيجاد تعريف توامقي للولاية ال قضـــــ
العـالميـة والتوصـــــــــــــــل إل  م م مشــــــــــــــترك لنطـاق تطبيق ـا، مت إجـل من   
الاســــــــتلدام الااتقائي للمبدإ. ويم ت للولاية القضــــــــائية العالمية إن تكون  
إداةً لمحـاكمـة الأمراد الـذفت فُزهم إا م ارتكبوا جرائم  طيرة تنت ـك القواهـد  

ة الولاية القضـائية اسمرة للقااون الدولي. وتابع  وجم ا قائلة إن ممارسـ
ــلة بيت الجريمة والدولة التي تحاكِم مرتكب ا هي  بغ  النظر هت الصـــــــــ
ــلة مت هذا  ــية؛ والدول التي ل ا صـــ ــت ناوم مت مبدإي ا قليمية والجنســـ اســـ
القبيل ل ا ولاية قضـــــائية إســـــاســـــية. وينبغي إيضـــــا إن تقتصـــــر ممارســـــة 

ن تعســنية إو هادمة الولاية القضــائية العالمية هل  جرائم محددة وإلا تكو 
للدمة إي مصـــالح غير تلك التي تقتضـــي ا العدالة. وإضـــام  إاه فتعيت 
هل  الفريق العامل إيضـــا إن فنظر مي مســـائل إ ر ، م ل الجرائم التي 
تســــــــــــتدهي تطبيق مبدإ العالمية، والحاجة إل  الموامقة الرســــــــــــمية للدولة 

 م بارتكا   صــــــاربة الولاية القضــــــائية الأســــــاســــــية، وضــــــرورة وجود المت
الجريمة مي إقليم الدولة الراغبة مي ممارســــــة الولاية القضــــــائية العالمية، 
والعجقة بيت الولاية القضــائية العالمية والقواهد الأ ر  م ل مبدإ التســليم 
إو المحاكمة، وتوامُق الولاية القضــــــــائية العالمية م  رصــــــــااة مســــــــؤولي 

بالمرواة بشــــــــــــدن هذه الدول. ويتعيت هل  الدول الأهضــــــــــــاو إن تتحل  
 المسائل مت إجل إرراز تقدم.

وإدــارة إل  إن ممارســة الولاية القضــائية الجنائية مي البرازيل   - 74
تسـتند إولا وقبل ول دـيو إل  مبدإ ا قليمية، و ن واا  الولاية القضائية 
ــية   ــا  مبدإي الشــــــــلصــــــ  ارج الحدود ا قليمية تمار  إريااا هل  إســــــ

ــلبية. وإمادة إن مبدإ الولاية القضـــــــــائية   ا يجابية إو الشـــــــــلصـــــــــية الســـــــ
ــالميـــة، بموجـــب القـــااون الجنـــائي البرازيلي، لا يُقبـــل إلا مي درو    العـ
اســت نائية، وومقا لشــروف واضــحة وموضــويية. وينطبق القااون البرازيلي  
هل  جريمـــة ا بـــادة الجمـــاييـــة المرتكبـــة مي اللـــارج إشا وـــان مرتكب ـــا 

ــا إو مقيمــا ــا برازيلي مي البرازيــل. ومي دــل درو  معينــة، يم ت    موا ن
ــائيـة هل  جرائم م ـل جريمـة   ــا إن تمـار  ولافت ـا القضــــــــــــ للبرازيـل إيضــــــــــــ
التعـذفـب التي تع ـدة بقمع ـا مت  جل المعـاهـداة الـدوليـة، رت  هنـدمـا 
ترتكـب مي اللـارج. ويلزم وجود تشــــــــــــــريعـاة و نيـة لممـارســـــــــــــــة الولايـة 

علق بفعل إو تقصــــــــــــــير يعتبر القضــــــــــــــائيـة العـالميـة إو توجيه ات اماة تت
جريمة بموجب القااون الدولي. ولذلك لا يم ت ممارســة الولاية القضــائية  
العــالميــة هل  جريمــة بموجــب القــااون الــدولي العرمي ورــده، لأن هــدم  
وجود تشـــــــــري  محدد ل ذا الغر  ســـــــــيؤدي إل  اات اك مبدإ الشـــــــــريية.  

  مت الظرو   وهجوة هل  شلـك، مـان البرازيـل لا تمـار  تحـ  إي در 
 الولاية القضائية العالمية غيابيا.

ــة  - 75 ــه هل  الرغم مت وجود تمييز بيت الولايـ ــة إاـ ــائلـ وا تتمـــ  قـ
القضـائية العالمية وممارسـة الولاية القضـائية الجنائية مت جااب المحاكم  
ــد  إل  من  إمجة مرتكبي الجرائم الـــدوليـــة  ــا ف ـ ــان ولي مـ ــة، مـ الـــدوليـ

 نبغي إن ي مل ول من ما اس ر.اللطيرة مت العقا ، وي
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)السـلفادور(  قال  إن الولاية القضـائية  السدد ة  لويس  سدوتو - 76
العالمية تؤدي دورا إســاســيا مي م امحة ا مجة مت العقا  هل  إ طر  
الجرائم التي ت ير قلقـــا دوليـــا وتم يت الضــــــــــــــحـــايـــا مت التمـــا  العـــدالـــة  

را قااوايا متينا لتطبيق هذا والحقيقة وجبر الضـرر. وتملك السـلفادور إ ا
مت القـااون الجنـائي هل    10المبـدإ. وهل  وجـه التحـدفـد، تني المـادة  

تطبيق القااون الجنائي السلفادوري هل  الجرائم التي فرتكب ا إي دلي  
مي م ان لا يلضــــ  للولاية القضــــائية للســــلفادور، إشا واا  هذه الجرائم 

محــددة إو قواهــد محــددة مت    تمس رقوقــا محميــة دوليــا بموجــب اتفــاقــاة
قواهد القااون الدولي. وإدـارة الغرمة الدستورية لمح مة العدل العليا مي 
ــتون المتعلقة بالولاية   إرد إر ام ا إل  التعريف الوارد مي مبادح برينســـــــــ
ــائية العالمية، الذي يقضــــــي بدن بع  الجرائم تضــــــر بالمصــــــالح   القضــــ

قـة مرتكـب الجريمـة، بـل فلزم ـا الـدوليـة إل  الحـد الـذي يلول الـدول مجر
بــذلــك، بغ  النظر هت م ــان ارتكــا  الجريمــة إو جنســــــــــــــيــة مرتكــب  
الجريمة إو الضــحية. وهل  إســا  الاتفانياة شاة الصــلة، إقرة إر ام 
إ ر  صـــــادرة هت محاكم ااطباق الولاية القضـــــائية العالمية هل  إ طر  

واات ـــاك قواايت   الجرائم التي ت ير قلقـــا دوليـــا، م ـــل ا بـــادة الجمـــاييـــة
الحر  وإهرام ـا، إو وســــــــــــــعـ  اطـاق ااطبـاق ـا ليشــــــــــــــمـل إهمـال الجريمـة 
المنظمـة هبر الو نيـة، م ـل الاتجـار بالملدراة والاتجار بالأدــــــــــــــلا  
وتمويـــل ا رهـــا . هجوة هل  شلـــك، وومقـــا لمبـــدإ الولايـــة الارتيـــا يـــة، 

إلا هندما  يم ت للمحاكم الو نية إن تمار  الولاية القضـــائية العالمية لا
ــاة الجنـاة  تكون الـدولـة التي وقعـ  مي ـا الجريمـة غير قـادرة هل  مقـاضــــــــــــ

غير راغبة مي القيام بذلك. وهل  هذا النحو، يشـــ ل ا  ار القااواي  إو
الو ني والســـوابق القضـــائية الأســـا  لتطبيق الولاية القضـــائية العالمية، 

ة رقوق ا اسان بما فتماد  م  ملتلف الص وك القااواية الدولية لحماي
ــتور، جزوا مت   ــلفادور والتي تشــــــ ل، ومقا للدســــ التي ااضــــــم  إلي ا الســــ
القـااون الو ني. وإ يرا، قـالـ  إن ومـد بلـدهـا فر  وجـاهـة مي الاقترارـاة  

 التي قدم ا مم ل سيراليون والتعليقاة التي إدل  ب ا مم لة البرازيل.

مبدإ الولاية   )همان(  قال إن ومد بلده فر  إن  السدددد  الرسسددد  - 77
القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة فنطبق هل  رـالاة الجرائم اللطيرة هنـدمـا تكون  
ــاة الجناة إو غير   الدولة التي ارتكب  مي ا الجريمة غير راغبة مي مقاضـــ
ــيــادة الــدول  قــادرة هل  القيــام بــذلــك. وينبغي إلا فنتقي مت مبــادح ســــــــــــ

ــؤون الدا لية للد ــؤولي الدول وهدم التد ل مي الشـــــــ ــااة مســـــــ ول. ورصـــــــ
وإدــار إل  إن همان  ر  مي مجموهة مت الصــ وك ا قليمية والدولية 
ــامـة إل  العـدفـد مت الاتفـاقـاة  المتعلقـة بم ـامحـة الجرائم الـدوليـة، بـا ضــــــــــــ
ال نائية بشـــــــدن تســـــــليم المجرميت والمســـــــاهدة القااواية المتبادلة وم امحة  

مـه بـالقول ا رهـا  والاتجـار بـالملـدراة والجريمـة ا لكتروايـة. و تم وج

إن ر ومة بلده اهتمدة، مي الســــــــــنواة الأ يرة، قواايت بشــــــــــدن تســــــــــليم  
 المجرميت وم امحة غسيل الأموال وتمويل ا رها .

)ســـلوماكيا(  قال إن هناك قبولا متزافدا للولاية  السددد   وبددو  - 78
ــائيـــة العـــالميـــة مي النظم القـــااوايـــة الو نيـــة، هجوة هل  وجود  القضــــــــــــــ
مجموهة متزافدة مت ممارســــــاة الدول شاة الصــــــلة. ومي هذا الصــــــدد، 
ررب  سلوماكيا بالقرار الذي إصدرته مح مة مي إلماايا مي دباف/مبرافر  

ــد ا   2021 ــوريا. فتعلق بجرائم ضــ ــااية ارتكب ا موا ت ســــوري مي ســ اســ
ــتمرار هت تدفيدها لتطبيق الولاية  ــلوماكيا إهرب  باســــــ ــار إل  إن ســــــ وإدــــــ
ــائيـة العـالميـة فيمـا فتعلق بـالجرائم التي ت ير قلق المجتم  الـدولي  القضــــــــــــ
بدســـره، وهي القرصـــنة، والجرائم ضـــد ا اســـااية، وجرائم الحر ، وا بادة  

ل الولاية القضـــــــــــــائية العالمية إســـــــــــــس الولاية الجمايية، والتعذفب. وتكم
ــاهد   ــية، ومت ثم تسـ ــلة الأ ر ، م ل ا قليمية والشـــلصـ ــائية الراسـ القضـ
ــد الفجوة القـائمـة مي مجـال ا مجة مت العقـا . ومي دـل هـدم  مي ســــــــــــ
وجود قبول هالمي لنظام روما الأساسي للمح مة الجنائية الدولية و  ار  

ــاهـدة القـااوايـ ــائيـة  هـالمي رقيقي للمســــــــــــ ة المتبـادلـة، تظـل الولايـة القضــــــــــــ
 العالمية ضمااة للمساولة.

ــة قااواية  - 79 ــاهد إجراو مناقشـ وإهر  هت إمل ومد بلده مي إن يسـ
إك ر تفصــيج بشــدن الولاية القضــائية العالمية هل  تلنيف الحســاســياة 
المرتبطـة ب ـذا المبـدإ. وإدـــــــــــــــار إل  إن لجنـة القـااون الـدولي هي ال يئـة  

  مبادـــــرة هذه المناقشـــــة وســـــتســـــ م مي دراســـــة المبدإ بصـــــورة الأقدر هل
موضـــــويية وبعيدا هت التســـــييس. ومت ثم، فنبغي ل ا إن تنقل موضـــــوق 

ــائيـة الجنـائيـة العـالميـة” إل  براـامج همل ـا الحـالي. و تم   “الولايـة القضــــــــــــ
ــائية   ــتكشـــــف جوااب الولاية القضـــ ــا إن تســـ بيااه بالقول إن بام اا ا إيضـــ

ــايا التي يحاكم المداية هل  المط ــحايا مي القضـــــ الباة التي فرمع ا الضـــــ
 مي ا هل  إسا  الولاية القضائية الجنائية العالمية.

)الم سيك(  قال  إن ومد بلدها فررب   السد ة خيمدندز أليغرسا - 80
ــائية الجنائية العالمية“ مي براامج العمل  بادراج موضــــــــوق ”الولاية القضــــــ

ولي ويشـــــج  اللجنة هل  اقل الموضـــــوق  الطويل الأجل للجنة القااون الد
ــي    إل  براامج همل ا الحالي بعد إن إكمل  النظر مي هدد مت المواضـــــ
الأ ر . وفيمـا فتعلق بتطبيق مبـدإ الولاية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة، فبـدو إن 
هددا مت المسـائل الأسـاسـية وجدة  ريق ا إل  الحل إو إا ا هل  ودـك  

القضـــــــائية العالمية فيما فتعلق بالولاية    شلك، م ل الطاب  التكميلي للولاية
القضـــــــــــــــائيـة القـائمـة هل  الصــــــــــــــجة التقليـديـة بـالجريمـة المعنيـة، م ـل 
ــائيــة العــالميــة ومبــدإي التســــــــــــــليم   ا قليميــة، والتمييز بيت الولايــة القضـــــــــــــ

المحــاكمــة والولايــة القضـــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الــدوليــة. بيــد إن هــددا مت  إو
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قضـــــــائية العالمية غيابيا، لا فزال بحاجة المســـــــائل، م ل تطبيق الولاية ال
إل  توضيح. وقال  إن ومد بلدها يعتقد إاه مي ريت إن الولاية القضائية 
العالمية مســـــتمدة إســـــاســـــا مت الولاية الشـــــارهة للدولة، مان وجود الجااي 

 المزهوم إو هدمه مي إقليم الدولة مسدلة تتعلق بولاية ا افاش للدولة.

ت الم م تحــدفــد الجرائم التي فنبغي إن  ومضــــــــــــــــ  تقول إن م - 81
ــائية العالمية؛ و ن ورقة العمل غير الرســـــــــــــمية  تلضـــــــــــــ  للولاية القضـــــــــــ

التي إهـدهـا رئيس الفريق العـامـل مفيـدة مي هـذا الصـــــــــــــــدد.    2016 لعـام
وإمـادة إن ومـد بلـدهـا فر  إن هنـاك ا جيت مم نيت  إمـا وضــــــــــــــ  قـائمـة 

ــا  ول رالة هل  بالجرائم، إو النظر مي  بيعة إمعال معينة ه ل  إســـــــــ
ردة. ومت الضــــــــــروري إيضــــــــــا تحدفد ما إشا وان ال د  الطويل الأجل 
فتم ل مي إصـــدار صـــك ملزم، إم مجرد مبادح توجي ية إو مبادح. ومت  
دـــدن شلك إن يســـاهد هل  توضـــيح إمضـــل إســـاليب التعاون مي رالاة 

ز  الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة المتزامنــة، وي فــل ارترام مبــدإ هــدم جوا
ــا  ــدهـ ــد بلـ ــد ومـ ــدفيـ ــا مرتيت. وإهربـــ  هت تـ ــة شات ـ ــة هت الجريمـ ــاكمـ المحـ
الاقتراا الـداهي إل  إجراو دوراة همــل الفريق العــامـل مرة وـل هـاميت،  

 م  مواصلة اللجنة اظرها مي الموضوق هل  إسا  سنوي.

ــا    - 82 ــوق رســــ ــائية العالمية موضــــ وتابع  قائلة إن الولاية القضــــ
م المبدإ يم ت إن تؤدي إل  مجرقاة ســـــــــياســـــــــيا، لأن إســـــــــاوة اســـــــــتلدا

قضــائية ااتقائية وتعســنية. و تم  وجم ا قائلة إن ومد بلدها يعيد تدكيد 
التزامه بالعمل مت إجل وضــــــــــ  اظام قااواي للولاية القضــــــــــائية العالمية 

 ي فل الحماية مت إساوة الاستلدام هذه.

ــائية )بوروينا ماســـو(  قال إن مبدإ الولا السددد   واغرااا - 83 ية القضـ
العالمية يجســــــــد الواجب الأ جقي للبشــــــــرية جمعاو مي م امحة ا مجة 
مت العقـا  وهو الســــــــــــــبيـل الوريـد مي و ير مت الأريـان لتحقيق العـدالـة 
ــو إهادة تدكيد  ــا  إن بوروينا ماســ ــوإ الجرائم. وإضــ ــالح ضــــحايا إســ لصــ

ــااون ا جر  ــائي وقـ ــااون الجنـ ــه مي القـ ــادراجـ ــدإ بـ ــذا المبـ ــا ب ـ اواة  التزام ـ
، هل  التوالي. واســــــــتنادا 2019و   2018الجنائية المعتمدفت مي هامي  

إل  هذفت القااوايت، لمحاكم بوروينا ماســــــــو ولاية قضــــــــائية هل  الجرائم 
ــااية،   ــد ا اســــــــ الدولية م ل جرائم الحر  وا بادة الجمايية والجرائم ضــــــــ

ــية دـــروائ ــية مرتكب ا إو جنسـ ه بغ  النظر هت م ان ارتكاب ا، إو جنسـ
إو جنسية الضحية. إل  جااب شلك، اهتُمد قااون فني هل  ا جراواة  
الجزمة لتنفيذ اظام روما الأســـاســـي للمح مة الجنائية الدولية مي بوروينا 

 ماسو ويحدد السلطاة المعنية بالتنفيذ.

ــائية العالمية بفعالية،   - 84 وتاب  قائج إاه لكي تطبق الولاية القضــــــــــ
لقواايت الو نية لا مت  جل الاتفاقاة ال نائية  فنبغي ســــــــــــد ال غراة مي ا

محســــــــــــــب، بل إيضــــــــــــــا مت  جل  ليـاة معـالة متعـددة الأ را  للتعـاون 
القضائي وتبادل المساهدة القضائية مي المسائل الجنائية. ول ذا السبب، 
يشج  ومد بلده الأمم المتحدة هل  تعزيز المساهدة القااواية التي تقدم ا 

 لب ا.إل  الدول التي تط

ومت إجــل الحفــا  هل  توامق اسراو بشــــــــــــــــدن اطــاق وتطبيق   - 85
الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة، إدــــــــــــــار إل  إاـه فنبغي هـدم ممـارســــــــــــــت ـا 

فتعلق بـــد طر الجرائم الـــدوليـــة، بمـــا مي شلـــك ا رهـــا  وتمويـــل  فيمـــا إلا
ا رها ، وا بادة الجمايية، وجرائم الحر ، والجرائم ضــــــــد ا اســــــــااية، 

التعـذفـب، والاتجـار بـالأدــــــــــــــلـا . و تم بيـااـه قـائج إاـه فنبغي  والرق، و 
تطبق إلا هندما تكون الدولة شاة الولاية القضـــــائية الأســـــاســـــية غير   إلا

قـادرة هل  مقـاضــــــــــــــاة الجنـاة المزهوميت إو غير راغبـة مي القيـام بـذلـك،  
وبالامت ال للمبادح الأســـــاســـــية للقااون الدولي الم رســـــة مي مي اق الأمم 

، م ل المســاواة مي الســيادة بيت الدول، وهدم التد ل مي دــؤوا ا  المتحدة
 الدا لية ورصااة مم لي الدول.

ــل   السددد  يسحنر - 86 ــويســـرا(  قال إاه لمت المؤســـف هدم التوصـ )سـ
ــائية   ــدن تعريف الولاية القضـــــــــ رت  اسن إل  توامق دولي مي اسراو بشـــــــــ
العالمية واطاق ا. وبالنظر إل  الطاب  القااواي والتقني البالة للموضــوق،  
ــرا مت جدفد اقترار ا بدن تنظر فيه لجنة القااون الدولي.  ــويســــــ إكدة ســــــ

و دراســة قااواية دــاملة للتطبيق العملي للمبدإ وإوضــح إن مت دــدن إجرا
 إن فومر إساسا قويا  جراو مناقشاة بناوة مي المستقبل.

ومضـ  يقول إن الولاية القضـائية العالمية تسـاهد هل  ضـمان   - 87
ــايـا  تقـديم الأمراد المـذابيت بـارتكـا  إ طر الجرائم إل  العـدالـة مي القضــــــــــــ

ي تلك المســـــــــدلة. ول ذا الســـــــــبب،  التي لم تنظر مي ا إي مح مة إ ر  م
ــرا بالمبدإ وتطبقه إشا وان الشـــلي المزهوم ارتكابه جرائم  ــويسـ تعتر  سـ
مي اللارج موجودا مي الأراضــــــــي الســــــــويســــــــرية ولم يســــــــلم إو فنقل إل  

ــرا. ومي رزيران/فوايه  ــويســــــ ،  2021مح مة جنائية دولية تعتر  ب ا ســــــ
هل  إســــــــا  الولاية إصــــــــدرة المح مة الجنائية الاتحادية إول ر م ل ا 

القضـــائية العالمية مي قضـــية تتعلق بعضـــو ســـابق مي جماهة مســـلحة،  
إدفت بـــارتكـــا  العـــدفـــد مت جرائم الحر  ور م هليـــه بـــالســــــــــــــجت لمـــدة 

 هاما. ولم فد ل الح م بعد ريز النفاش. 20

واسـترسـل قائج إن التعاون بيت الدول ضـروري للمقاضـاة بشـدن   - 88
ــد الجرائم الدولية  طور  ــاهدة القااواية المتبادلة دورا إدــــــــ ة. وتؤدي المســــــــ

ــاهدة،   ــير هذه المســــــ ــويســــــــرا ملتزمة بتيســــــ ــيا مي جم  الأدلة. وســــــ رئيســــــ
هدل  مؤ را، هل  ســــبيل الم ال، قااوا ا الاتحادي بشــــدن المســــاهدة   إش

ــائـل الجنـائيـة ليني هل  التعـاون م  هيئـاة   الـدوليـة المتبـادلـة مي المســــــــــــ
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المســــــــــــــتقلـة، ودهـ  جمي  الـدول إل  اتلـاش  م ـل اسليـة الـدوليـة المحـافـدة  
 طواة مماثلة. وإدــار مي  تام بيااه إل  إن ملتلف ا جراواة القااواية  
الجارية راليا مي هدة دول هل  إســــــــا  الولاية القضــــــــائية العالمية تظ ر  
إهميـة هـذا المبـدإ، م ـل الح م التـاريلي الأ ير الصــــــــــــــادر مي إلمـاايـا فيمـا  

 اية ارتكب ا موا ت سوري مي سوريا. فتصل بجرائم ضد ا اسا 

ــائية العالمية هي   السددد   و ال - 89 ــي يا(  قال إن الولاية القضـ )تشـ
إداة هامة لتقديم مرتكبي إبشـ  الجرائم إل  العدالة. وإضـا  إاه لمصلحة  
ــااية وغيرها مت   ــد ا اســ ــاة مرتكبي الجرائم ضــ جمي  الدول، يجب مقاضــ

ة بموجــب القــااون الــدولي، مت  وإفنمــا الجرائم التي تنت ــك القيم العــالميــ
ــا لتحقيق  ــب، ولكت إيضـــــ ــبة الجناة محســـــ ارتكب ، ومعاقبت م، لا لمحاســـــ

 العدالة لصالح لضحايا ومن  ارتكا  هذه الجرائم مي المستقبل.

واسـترسـل قائج إن الولاية القضـائية العالمية هي بم ابة ضـمان   - 90
دول بـالتحقيق مي ضــــــــــــــد ا مجة مت العقـا  مت ريـث إا ـا تســــــــــــــمح للـ

ــيت م إو الم ان الذي  ــاة مرتكبي ا، بغ  النظر هت جنســ الجرائم ومقاضــ
ارتكب  فيه الجرائم. ومي الوق  افســه، مان الدول التي ل ا صــلة إقليمية  
ــية هت تقديم   ــؤولية الرئيســــ ــية بالجريمة المعنية تحتف  بالمســــ ــلصــــ إو دــــ

ــائيـة العـالميـة مبـد إ مت مبـادح القـااون الجنـاة إل  العـدالـة. والولايـة القضــــــــــــ
ــدن   ــدا ا مي شلك دــــ ــي يا، دــــ الدولي المعتر  ب ا هموما وقد إدمجته تشــــ
ــدلة اطاق ا وتطبيق ا   العدفد مت الدول الأ ر ، مي قااوا ا الو ني. ومســ
ــية   ــياســ ــت ا فنبغي إلا تكبّل بالاهتباراة الســ ــدلة قااواية بحتة، ومناقشــ مســ

ة. ولم فتم ت الفريق التي تؤثر لا محالة مي مناقشــــــاة اللجنة الســــــادســــــ
 العامل المعني بالموضوق مت إرراز تقدم وبير.

واســــــتطرد قائج إن الولاية القضــــــائية العالمية مجال هملي مت   - 91
مجالاة القااون الدولي، ومت المســــتصــــو  إن ي ون هناك يقيت قااواي 
فيما فتعلق بنطاق ا وتطبيق ا. ولذلك اقترا ومد بلده إرالة المســـــــــــدلة إل  

ة القااون الدولي، التي يم ن ا، بوصـف ا هيئة  براو مسـتقلة، إن تقدم لجن
ــائية   ــا للجوااب المتنازق هلي ا مت الولاية القضــــ تحليج قااوايا مســــــتنيضــــ

ــة   شلك لت فتيحو العالمية  ــادســــــ ــة مي اللجنة الســــــ إرراز تقدم مي المناقشــــــ
نة محسـب، بل سـي ب  إيضـا التزام اللجنة السـادسـة بتعزيز تفاهل ا م  لج

القااون الدولي. و تم بيااه قائج إن اللجنة الســــــــــادســــــــــة ســــــــــتظل تحتف  
 بالمسؤولية الن ائية هت معالجة الموضوق.

)ال نــد(  قــالــ  إن مت فرتكبون جرائم فنبغي   السددددددددددد ة ر دا  - 92
ــدم  إلا ــل هــ ــة، م ــ ــة إجرائيــ منيــ ــا  لمجرد وجود جوااــــب  العقــ يفلتوا مت 

ــام  إن مبدإ الولاية ال ــائية العالمية، الذي يســـمح  الا تصـــا . وإضـ قضـ
لدولة ما باقامة دهاو  جنائية فيما فتعلق بجرائم معينة، بصــــــر  النظر  

هت م ان ارتكا  الجريمة وجنسـية مرتكب ا إو ضـحيت ا، يشـ ل اسـت ناو 
للمبـادح العـامـة للقـااون الجنـائي التي تقتضــــــــــــــي وجود صــــــــــــــلـة بـالجريمـة  

سية. ويبرر تطبيق المبدإ الجااي إو الضحية مت ريث ا قليم إو الجن إو
ضــــــــــــــرورة من  مرتكبي الجرائم اللطيرة التي تؤثر هل  المجتم  الـدولي 
برمته مت الحصــول هل  مجش  مت إو مت اســتغجل ال غراة مي القااون  

 الجنائي العام بقصد ا مجة مت المحاكمة.

وإضــــــــــــــام  قائلـة إن ااطبـاق الولاية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة هل    - 93
ن  جريمة القر  صـنة يشـ ل جزوا مت القااون الدولي العرمي وهو إيضـا مُدوَّ

مي اتفــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار. وقــالــ  إن ومــد بلــدهــا فر  إن 
مجموهة الجرائم، غير القرصــــــــــنة، التي تنطبق هلي ا الولاية القضــــــــــائية  
العـالميـة محـدودة. ويلزم إجراو تحليـل دقيق لممـارســـــــــــــــة الـدول والاهتقـاد 

م مت إجل الاســتدلال هل  وجود قاهدة هرفية تفيد بااطباق الولاية با لزا
م الالتزامــاة  القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة هل  جريمــة معينــة. وينبغي إلا تُف  
التعـاهـديـة بـالتســــــــــــــليم إو المحـاكمـة هل  إا ـا ولايـة قضـــــــــــــــائيـة هـالميـة، 

ــائية القائمة  إو م لجســـتدلال هل  وجود هذه الولاية. مالولاية القضـ تُســـتلد 
هل  المعــاهــداة تلتلف مت النــاريــة المفــا يميــة والقــااوايــة هت الولايــة  
القضــــــــــــــائية العالمية شات ا. وا تتم  بياا ا قائلة إاه يجب بذل ول ج د 
مم ت لتجنب إساوة استلدام المبدإ، اظرا لعدم وضوا مسدلة إي الجرائم 

 تلض  للولاية القضائية العالمية.

ا(  قال  إاه هل  الرغم مت هدم  )ســــــلوميني السددددد ة لااغراول  - 94
وجود تعريف مقبول راليا للولاية القضــائية العالمية، يم ت وصــف ا بدا ا 
ولايـة قضــــــــــــــائيـة جنـائيـة تســــــــــــــتنـد مقا إل   بيعـة الجريمـة، وتلتلف هت  
ــائية، التي تتطلب هادة اوها مت الصــــــلة   الأســــــس التقليدية للولاية القضــــ

بيت الـدولـة التي تمـار  الولايـة القـائمـة م ج هل  ا قليم إو الجنســــــــــــــيـة  
ــائية العالمية، يم ت   ــلوك المعني. وومقا لمبدإ الولاية القضـ ــائية والسـ القضـ
للدول إن تمار  الولاية القضـــــــــــــائية الجنائية الو نية هل  جرائم معينة، 
ــاايـة وا بـادة الجمـاييـة والرق  ــد ا اســــــــــــ م ـل جرائم الحر  والجرائم ضــــــــــــ

م  الـدولي و ـل. ومي ريت فبـدو إن والتعـذفـب، تحقيقـا لمصــــــــــــــلحـة المجت
هناك هجقة قوية بيت اات اكاة القواهد اسمرة وممارسـة الولاية القضـائية 

 العالمية، مان المبدإ لا فنطبق مقا هل  اات اكاة القواهد اسمرة.

ومضـ  تقول إن الولاية القضـائية العالمية تكفل المسـاولة وتومر   -   95
لولاية القضـائية للمحاكم الو نية الملتصـة،  العدالة للضـحايا لكوا ا تكمل ا 

التي ل ا ولاية قضــــــائية إســــــاســــــية هل  الجرائم التي تق  دا ل إقليم الدولة  
ــ  الدول هل  احو متزافد الولاية   ــنواة الأ يرة، مارســــــــ المعنية. ومي الســــــــ
القضــــــــــــائية العالمية مي م امحة ا مجة مت العقا  هل  إبشــــــــــــ  الجرائم  
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ــ ــاهد المحاكم هل  الدولية. وقال  إن ســــ لومينيا ت يب بجمي  الدول إن تســــ
ــعيدفت الو ني والدولي مي محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية اللطيرة   الصـــــــــــ
وإن تسـد ال غراة مي القواايت الو نية بااشـاو  لياة معالة متعددة الأ را   

 للتعاون القضائي وتبادل المساهدة القضائية مي المسائل الجنائية. 

ــتمرار الا تج  مي اسراو بيت الدول بشــــــدن اطاق  واظرا لا - 96 ســــ
ــدن هذا  ــائية العالمية وتطبيق ا، وهدم إرراز تقدم ملمو  بشـ الولاية القضـ
الموضـــــــوق، مان إجراو لجنة القااون الدولي دراســـــــة قااواية تفضـــــــي إل  
وضــــ  مشــــروق مبادح توجي ية إو مشــــروق اســــتنتاجاة ســــي ون شا مائدة  

منظماة الدولية والمحاكم وال يئاة القضــــائية، كبيرة للدول الأهضــــاو وال
هجوة هل  البار يت والممارســـــــــــــيت مي مجال القااون الدولي. وقال  إن 
الموضـــــــــوق جاهز للتطوير والتدويت التدريجييت، اظرا لتوامر ممارســـــــــاة  
الدول والســــوابق القضــــائية والفقه القااواي بغزارة. و تم  بياا ا قائلة إن 

ا اللجنة إن تومر الوضـــــوا فيما فتعلق بالتعريف  مت دـــــدن دراســـــة تجري 
 القااواي للمبدإ ولنطاق ودروف تطبيقه.

ــائية العالمية   السددد  عب  العزسز - 97 )مصـــر(  قال إن الولاية القضـ
ــائية الو نية لا بدفج هن ا. وينبغي  فنبغي إن تكون م ملة للولاية القضــــــ

 ــا الــدول محــل إن يقتصــــــــــــــر اللجوو إلي ــا هل  الحــالاة التي تكون مي
ارتكا  الجرائم غير راغبة مي ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية إو غير قادرة 
هل  شلك. وينبغي للدول التي تمار  الولاية القضائية العالمية إن تمتن  
هت التعســـــف مي اســـــتلدام هذا المبدإ وهت توديفه لأغرا  ســـــياســـــية. 

ضــائية العالمية  وإضــا  قائج إن مت الضــروري إن فتقيد تطبيق الولاية الق 
بمبـادح القـااون الـدولي العـام والقـااون الـدولي العرمي، ومي مقـدمت ـا مبـادح  
ارترام ســيادة الدول، وهدم التد ل مي دــؤوا ا الدا لية، والالتزام بحصــااة 

 ر ساو الدول والح وماة ووبار المسؤوليت، والحصااة الدبلوماسية. 

تجنب التوســــــ  المفرف  ومضــــــ  يقول إاه فنبغي الحر  هل   - 98
مي اطـاق الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة ليشــــــــــــــمـل جرائم تق  مي اللـارج 

ــائية الجنائية.  ولا ــة الولاية القضــ ــدا ا المعافير التقليدية لممارســ تتوامر بشــ
ــده تقرير الأميت العام ) ــار إل  إاه هل  احو ما رصــ (، A/76/203وإدــ

مان المح مة الأوروبية لحقوق ا اســان إدــارة، مي قضــية الحنان ضــد 
إلماايا، إل  التدايياة الســـــــــــــلبية للتوســـــــــــــ  المبالة فيه مي اطاق تطبيق  
الاتفانية الأوروبية لحقوق ا اســان. ومي الرإي المشــترك الملالف جزئيا  
  الملحق بالح م الصــادر مي قضــية الحنان، إدــير وذلك إل  إن اســتنباف 

مت   1الصــــلة مت ريث الولاية القضــــائية، بالمعن  المقصــــود مي المادة 
الاتفـانيـة، مت وجود التزام بموجـب القـااون الو ني يقضــــــــــــــي بمبـادــــــــــــــرة  
ــداـه ثني الـدول هت اهتمـاد هـذا الالتزام والت ـدفـد  إجراواة جنـائيـة مت دــــــــــــ

 بتقوي  تعاون الدول الأ را  م  المح مة الجنائية الدولية.

قــائج إاــه قــد ي ون مت المفيــد للجنــة إن تروز    واســــــــــــــترســـــــــــــــل - 99
ــات ـا هل  المجـالاة التي فوجـد مي ـا اتفـاق بيت الومود، مت قبيـل  منـاقشــــــــــــ
التعاون الدولي ورضـــــــــــــا الدولة محل وقوق الجريمة، ووجهما هنصـــــــــــــر  
رئيســـــــــــــي  قامة العدالة الجنائية هل  إســـــــــــــا  مبدإ الولاية القضـــــــــــــائية 

ن ومـــد بلـــده فر  إاـــه فنبغي هـــدم اقـــل العـــالميـــة. وا تتم وجمـــه قـــائج إ
الموضــــوق إل  براامج العمل الحالي للجنة القااون الدولي رت  تتوصــــل 

 اللجنة السادسة ومريق ا العامل إل  توامق مي اسراو.

)إثيوبيا(  قال  إاه يجب هل  الدول   السدددد ة ردحاتشدددو رراااو - 100
ــدي للتحـديـاة    إن تكفـل قـدرة إج زت ـا المعنيـة بـاافـاش القـااون هل  التصــــــــــــ

ــبح  إك ر دـــــــيوها وزادة  التي تطررا الجريمة هبر الو نية، التي إصـــــ
ــارة إل   ــيطرة هلي ا اتيجة للتقدم التكنولوجي والعولمة. وإدـ ــعوبة السـ صـ
إن إثيوبيــا تعتر  مي قــااوا ــا الــدا لي، منــذ وقــ   ويــل، بمبــدإ الولايــة  

الجمايية، والجرائم   القضــــــــــــائية العالمية هل  الجرائم الدولية م ل ا بادة
ــل الأموال، وجمي    ــااية، وجرائم الحر ، وا رها ، وغســــــــ ــد ا اســــــــ ضــــــــ
الجرائم المحظورة بموجـــب المعـــاهـــداة التي هي  ر  مي ـــا. وتعتر  
إيضـا بااطباق هذا المبدإ هل  الجرائم المتصـلة بصـن  الملدراة بصـورة 

شــوراة غير مشــروهة والاتجار ب ا، والاتجار بالبشــر، و اتاج صــور ومن
 غير لائقة.

ومضـــــــــ  تقول إاه فنبغي للولاية القضـــــــــائية العالمية إن تكون   - 101
م ملـة لولايـاة المحـاكم الو نيـة شاة الصــــــــــــــجة المبـادــــــــــــــرة بـالجريمـة 
المعنيــة، وينبغي إلا فنظر إلي ــا إلا ومجش إ ير، مي رــالــة هــدم اتلــاش 

ــب. وهجوة هل  شلـك، فنبغي هـدم   الللا تلـك المحـاكم ا جراو المنـاســــــــــــ
ــائية للمح مة الجنائية الدولية إو اسلياة   بيت مبدإ العالمية والولاية القضـــ
الملصـصـة، المسـتمدة مت اتفاقاة محددة بيت الدول. ويجب إلا يقو  
ســـــــيادة  الدولة تطبيقُ مبدإ الولاية القضـــــــائية العالمية هل  احو تعســـــــفي  

ضــد ر ســاو   لدوام  ســياســية. ومي هذا الصــدد، يم ل اســتلدام المبدإ إو
الدول والح وماة وغيرهم مت قادة البلدان الأمريقية إدــ الية هميقة وإمرا 
مؤســـفا للغاية. ولذلك يجب وضـــ  قواهد مناســـبة قائمة هل  توامق اسراو  
لرصـد اللجوو إل  الولاية القضـائية العالمية وضـمان ممارسـت ا ومقا لمبدإ 

ــيادة الدول وغيره مت مبادح القااون الدولي. وي نبغي النظر بعناية مي ســــ
اطــاق الولايـة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة وتطبيق ــا، لضــــــــــــــمــان إن تكون إداة 

ــا  شاة ــرويية لم امحة ا مجة مت العقا . وينبغي إيضـ ــدانية ومشـ مصـ
 دراسة الجوااب التقنية  افاشها، مت ريث التعاون القااواي الدولي.
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